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			29 نيسان/أبريل 2003 حُدّد موعداً للاستفتاء العام على مشروع الدستور. وأظهر الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع مدى استجابة القطريين للنداء الذي وجهه سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني إلى الشعب. وكانت النتيجة موافقة بنسبة (96.6%) على مسودة الدستور.

		

	
		
			الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، باني الدولة الحديثة

			... لقد رفع سموه اسمنا عالياً. وفي عهده استمد بلدنا قوته من فعل الخير، ونصرة المظلوم، وإصلاح ذات البين. لقد استطاع سمو الوالد أن يحقق ثورةً هادئةً ومتدرجةً وشاملةً في كل مفاصل الدولة القطرية بلا استثناء: الاستثمار والاقتصاد والإعلام والثقافة والسياسة الخارجية والتعليم، والصحة والرياضة والبيئة؛ ليصنع في بضع سنين معجزةً حقيقيةً في هذه المنطقة، ويُقدِّم أنموذجاً فريداً لشعوبها. إننا نسجل بمداد من فخرٍ لسموه أن فترة حكمه تمثل مرحلةً فارقةً في تاريخ قطر.

			بسبب إنجازاته الكبرى وتفانيه في خدمة وطنه وأمته وبسبب شخصيته الفريدة التي تجمع بين الحكمة والعاطفة، وبين حسن التخطيط والتدبير من جهة، والعفوية المميزة من جهةٍ أخرى، يحظى سموه بكل هذه المحبة والشعبية، ونحتفظ له بهذه المكانة الخاصة في قلوبنا جميعاً. لقد تولّى سمو الوالد القيادة في قطر، حين كانت دولة عالقة في الماضي غير قادرة على النهوض والتطوّر واستثمار ثرواتها، وتعاني من بنى تحتية ضعيفة ومستوى معيشي متواضع نسبياً. ووضع سمو الوالد مشروعاً إصلاحياً وتنموياً تضمن رؤية القائد وثقة لا حد لها بشعب هذا البلد. وكان عنصر الإقدام والمجازفة المحسوبة فيه قائما، ولولا هذا الإقدام لما تمكّنت قطر من تحقيق كل هذه الإنجازات وإرساء البنية التحتية لصناعة النفط والغاز. وغادر منصبه في خطوة فريدة، بل غير مسبوقة، وهو منتصب القامة، وقطر دولة متطورة، ذات مرافق ومؤسسات حديثة، يبلغ فيها معدل دخل الفرد أعلى المستويات في العالم. غادر سموه منصبَه وقطر أشبه ما تكون بورشة بناء لا تتوقف عن العمل، وعلاقاتها السياسية والاقتصادية متعددة ومتوازنة ومتنامية، ومجتمعها آمن ومستقر تكاد تنعدم فيه الجريمة. لقد تحولت قطر من دولة بالكاد يَعرف البعض موقعها على الخارطة إلى فاعل رئيس في السياسة والاقتصاد والإعلام والثقافة والرياضة على مستوى العالم.

			قرر سمو الوالد أن يختتم فترة حكمهِ وهو في قمة عطائهِ، كما أراد أن يقرن أقواله بالفعل، لا سيما أقواله حول ضرورات التغيير وتعاقب الأجيال، فسلّمني الراية تعبيراً عن ثقته بوليّ عهدهِ. وكلي أمل أن أكون أهلاً لهذه الثقة، وأن أكونَ قادراً على مواصلة الطريق الذي شقَّه هذا الرجل الذي هو بحق باني دولةِ قطر الحديثة ورائد نهضتها.

			من خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

		

	
		
			مقدمة

			انبثق توافق عام في الآراء لدى القائمين على البرنامج الوطني للمسؤولية الاجتماعية الذي يتم تنظيمه بالشراكة بين جامعة قطر وشبكة قطر للمسؤولية الاجتماعية تحت رعاية معالي رئيس الوزراء ووزير الخارجية، بشأن القيمة المضافة لتوسيع نطاق البرنامج، ليشمل كتباً ومجلدات توثّق الإنجازات الوطنية وتؤرِّخ لمسيرة عطاء الشخصيات الملهِمة.

			وعزز ذلك التوافق جملة من الإرشادات العامة التي تضمنت نصائح سخية، ومساعدات لوجستية، وإيضاحات وتصويبات، ومعلومات ووثائق، استُقِيَت من مصادر متنوعة شملت أرشيف مؤسسات أكاديمية وإعلامية ومكتبات وصحف. وقد أسهم هذا التوافق في تصويب العمل وإبقاءه في مساره الملائم لإنجازه من خلال الإرشادات، التوصيات القيمة، التوجيهات المستنيرة والتزويد بمصادر متنوعة ذات الصلة، شملت أرشيف مؤسسات أكاديمية وإعلامية ومكتبات وصحف، فضلاً عن الدعم اللوجستي السخي.

			وكان من أهم وأبرز ما تم الإجماع عليه من تلك التوجيهات والإرشادات، هو توخي الحرص الكامل والالتزام بإلقاء الضوء على أبرز ملامح المسيرات الحافلة بالعطاء للقادة الملهمين، وذلك من خلال تأطيرها ضمن البحث والرصد المرتكز على رصانة الأدبيات الأكاديمية، في أبواب وفصول، ذكر أبرز المحطات، وتوليه مهمة استخلاص العبر المستقاة من التاريخ المشرّف والمشرق لمسيرة هؤلاء القادة ليتم نقلها لأجيال الحاضر والمستقبل، وليكون هذا العمل مرجعاً شاملاً ومصدراً لإنعاش الدروس المستفادة، فيبقى هذا التاريخ حي في ذاكرتهم.

			على أثر ذلك تشكلت خلية بحث أكاديمية قامت بعمل دؤوب وجهدٍ مضنٍ لتحديد العوامل والمرتكزات التي انتهجتها البلاد خلال العقود الأخيرة، والتي كان من الواضح أنها تقوم على المفاهيم الأساسية ذات القيمة الحضارية الفاعلة التي أرستها رؤية سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، الرؤية التي أضحت نبراساً يقود البلاد بخطى متسارعة نحو الدولة بمفهومها العصري المؤثر على الصعيد الإقليمي والعالمي.

			أثمرت عملية البحث عن نتائج مهمة، تمخضت عن متابعةٍ وتمحيصٍ دقيقين في محفوظات عدد من المؤسسات الحكومية الوطنية ومراكز التوثيق العربية والعالمية، وغيرها من المنظمات التي تحتفظ بعدد مهول من الوثائق المهمة، والرسائل والخطب ومبادرات سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني. وانبرى فريق خلية البحث لتنسيق العمل عبر فرز الوثائق، وتحديد الأولويات، وتصنيف الخطب وتنظيم المواد لدرء التكرار واختيار البدائل الملائمة والتعابير الدقيقة.

			وشملت قائمة البحث أرشيف عدد كبير من مراكز التوثيق والمواقع الإلكترونية لمؤسسات محلية ودولية بما في ذلك الديوان الأميري، مجلس الشورى، جامعة قطر، جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة، مجلس الأمن، منظمة التجارة العالمية، الصحف القطرية، شبكة الجزيرة، إلى جانب عدد كبير من الوسائط والروابط.

			وفي ضوء البحث والنقاش، تم التوافق عنواناً ومضموناً على تسمية ثمرة البحث والجهد بكتاب (الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر 1995 - 2013.. تمكين الشعب لقيادة مسيرة الوطن)، ليكون بمثابة «وثيقة تاريخية» ومدونة سلوك توجيهية للأجيال حول مسيرة قائد ملهِم، وقصة صاحب رؤية وفكرٍ خلَّاق، كان بمثابة منارة صقلت عقول الناشئة، وزَرَع روح القيادة في نفوسهم، وعزز قيم التسامح في عقيدتهم، وطوَّر في عقولهم التفاعل الإيجابي والمهارات الحياتية الأساسية. إنّ اتخاذ الإجراءات ذات الطابع الاستباقي التي سَبغت مسيرة سموه خير برهان على إيمانه بأن الأفعال أبلغ من الأقوال وبأن ما دون القرارات الحاسمة لن ينطوي على تحقيق ما يسعى إليه من يرنو للنجاح، بل سيسهم في إحداث حالة من الاعتلال المجتمعي. لذلك، غرس سموه الإيمان لدى أبناء شعبه بأن الجرأة في اتخاذ القرارات قادرة على إنجاح الجهود الوطنية، وضمان التنمية المستدامة.

			يهدف هذا الكتاب إلى معالجة العديد من الموضوعات والمسائل وإلقاء الضوء على الأزمات التي عايشتها الدولة، ومسارات الولوج إلى واحات النجاح. كما يظهر الكتاب الرؤية الحكيمة المتقدة لسمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، والتي تجسدت في تعزيز الروح الإيجابية لدى أبناء شعبه، وتقوية إدراكهم وتأثيرهم في بثِّ نهج الاعتدال والوسطية، والابتعاد عن الغلوّ، والنأي بالنفس عن التعصب والانغلاق. ويطرح الكتاب كيف كان سموه القدوة والمحرك للأحداث، وكيف كانت نظرته الثاقبة ودعوته الدؤوبة بصورة منهجية - بتشجيع وتوجيه أبناء بلاده إلى مراكمة الجهود، وتوسيع آفاق التفاهم، وتجسير مداميك الوعي، وتحصين الذات، واستحضار التجارب الناجحة، مثالاً على عمق القناعة بأهمية نهضة البلاد وتحديثها، وتنميتها اقتصادياً.

			ويوضح الكتاب كيف بثّ سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني الثقة بالنفس في أبناء شعبه، وأخذه بزمام المبادرة للارتقاء بمستقبلهم، ليمنحهم لاحقاً مسؤولية التنفيذ، فكان هذا الشعب عند حسن الظن وعلى قدر المسؤولية، فوفّر للأجيال القادمة مستقبلاً آمناً عنوانه استدامة التنمية. وأسهمت تلك المسؤولية في ترسيخ تقليد عنوانه إتقان أبناء المجتمع إدارة الأزمات، وتوليد الفرص من خلال اتخاذ إجراءات جريئة نحو ضمان عالم أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.

			لقد أثبتت مسيرة سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني أنه رجل دولة من طراز رفيع، قاد بلاده للقيام بمبادرات وشراكات دولية فريدة أخذت في الاعتبار احترام سيادة الدول وسلامتها واستقلالها ووحدتها، مسيرة انتهجت المشورة الاستراتيجية، وبذل المساعي الحميدة وبناء القدرات سبيلاً لأن تكون قطر ضمن الدول الأكثر تقدماً في العالم، فغدت في عهده علامة فارقة في ميدان التطور والتحضر بعزم واعتدال جعلاها تحظى بالاحترام، وتضطلع بدور رائد في النفوذ، وتتمتع بزخم متزايد من التحديث الاقتصادي والسياسي، وتمتلك رصيداً هائلاً من المعرفة المستمدة من القيم الكريمة التي جعلت أبناءها يتمتعون بمجاراة أكثر الدول تطوراً.

			وكان تمكين سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني لأبناء مجتمعه، خير زاد على تشكيل الفكر المنفتح، وتغذية العقول، وإحياء القيم السامية وترسيخها في نفوسهم لتكون إطاراً وطنياً ونقطة التقاء بين أبناء المجتمع، تُجمِع على الخير، وتوفر أساساً متيناً وعاملاً مشتركاً من التعاون والتفاعل. فباتت مصدراً باعثاً على تشكيل الرأي المنصف والمستنير.

			وانطلاقاً من إيمانه بترابط البشرية ووحدتها، شدد سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني على أهمية حفظ مكانة الشعوب ورفض الإساءة إلى رموزها، عبر تبنيه العديد من مبادرات التقارب بين الأديان، واحترام معتقدات أتباع الديانات السماوية في العالم أجمع، وجمْع العلماء والمفكرين لتكريس الحوار والعيش المشترك وثقافة السلام. وشكلت مبادرات سموه الملهِمة منارة مضيئة للأجيال الواعدة، ومدخلاً جدياً لتجاوز التحديات وتحقيق التقدم الحقيقي على أُسس علمية. وتجلت تلك المبادرات في السعي الدؤوب نحو ردم الهوة في الانقسامات الثقافية من خلال معالجة الأنماط الراسخة والاستقطاب بين المجتمعات في وقت مرّت به المنطقة بظروف عصيبة تعاظمت فيها المشاكل وتنوعت، وتعقدت وتعسرت فيها الحلول وجهود النوايا الحسنة.

			فكانت إرادة سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني جذوة يُهتدى بها لبناء نهجٍ مبتكر استهدَف تعزيز الاتصالات والحوار بين الثقافات المتعددة. وقد تمخض عن تلك المبادرات نتائج ذات أثر نوعي في التسامح والنَّهج التصالحي قامت على تغليب لغة العقل والحوار والتعاون الإنساني.

			إنّ حنكة سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني ألهمته استشعار أخطار جمّة هددت مستقبل البشرية، وإدراك حتمية الاعتماد على القدرات الوطنية وتعزيزها لتسهم في أداء الدور المنوط بها، فتدرأ الخطر الداهم من خلال الاستعداد والتهيؤ والاستفادة من الدروس والفرص التي وفرتها الأزمات المتعددة في سبيل التمكين والتضامن المجتمعي، بوصفهما الأداتين المرجعيتين اللتين توجهان البلاد نحو الاستقرار.

			وقاد السلوك المسؤول الذي اتسم به سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، البلاد بسلاسة ويسر لأن تغدو من بين المجتمعات متقدمة النمو. وعزز انتهاج ذلك السلوك إيلاء قيم المواطنة ومبادئ المسؤولية الاجتماعية الأهمية القصوى لاتخاذ الخطوات اللازمة لأن يصبح التكافل هو المبدأ الذي يهتدي به المجتمع ككل.

			لقد باتت مسيرة سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني إرثاً تاريخياً ومشكاة يهتدى بها. وجسّدت قيادته الجسورة النبل وسمو القيم. ولطالما كان سموه قدوة حسنة ترسخت في أعماله وإنجازاته، وتجلت في روح تواضعه وصفاته الحميدة. وأسهمت خصال سموه الحميدة من طيبة وحصافة، ونخوة وشجاعة، ومهارة وتصميم في إثراء مجتمعه وتمكينه وتعزيز قدرات أبنائه. فبذل سموه جهود جمّة لتعزيز احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والديمقراطية الشاملة والحكم الرشيد ومكافحة الفساد. واسترعى سموه الانتباه المجتمعي إلى ضرورة وضع القيم القائمة على التعاضد في صدارة الجهود المبذولة لتخطي الأزمات التي تطرأ على الصعيد الوطني. واتسم دعم سموه للتنمية بوصفها أمراً بالغ الأهمية في تعزيز المستوى الذي تم إحرازه، وتأكيده على ضرورة أن تكون الاستدامة فرقداً يهدي السبيل إلى التنمية، والذي ينبغي السعي إلى تحقيقها بشتّى السبل.

			هنيئاً لبلاد حظيت بقيادة تحلت بالحكمة والرؤية الثاقبة صاغها سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني إزاء القضايا شديدة الحساسية والخطورة. فتجلت مرتكزات تلك الرؤية بتحقيق فوارق جوهرية ومفصلية، نمّت عن حنكة عظيمة، وحكمة عالية، وإرادة فذة، ورجاحة تفكير، وبصيرة متقدة، وفراسة متناهية. لقد أثبت الحاضر ما سجّله التاريخ، بأن سموه كان بمثابة قوة دافعة وراء نهضة شعب وثق بقيادته فسار خلفها واتخذها قدوة، ومرشداً إلى الطريق نحو الرخاء، قيادة اتسمت بالإيجابية في التعامل والتفاعل والأمانة المطلقة في إدارة مقدرات البلاد وتنميتها للصالح العام.

			تم إعداد هذا الكتاب في إطار المشروع المعنون «المسؤولية الوطنية.. مسيرة عطاء»، وعلى أساس متطلبات مستوى التعليم العالي، وفي سياق بناء القدرات والكفاءات الوطنية، ليكون بمثابة مدونة توجيهية تستهدف توسيع المدارك، وتعميم المعرفة التاريخية بالمسار التنموي لدولة قطر في فترة قيادة سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني. وخضع الكتاب للعديد من التعديلات والتصويبات بهدف جعله منهلاً للطلبة، وتعريفهم بالقيم والرؤية التي تبناها سموه في إطار جهوده لبناء الدولة على المعرفة العلمية الحديثة. وتم التركيز على الرؤية البنّاءة الشمولية لسموه في استثمار العلاقات الدولية بهدف تحقيق قيمة مضافة لبلاده والبلدان الأخرى، وذلك من خلال رصد وتحليل الإنجازات واللقاءات الدولية وأبرز الخطب الرسمية لسموه.

			وتمت صياغة الكتاب بناء على نظرية التطور التاريخي للدولة كما حددها العديد من مفكري العلوم الاجتماعية أمثال ديجي وبارتلمي ومودو، والتي أرجعت ارتقاء الدولة إلى عوامل عدة أبرزها ما يتسم به الحاكم من قوة الشخصية، أو قوة التأثير، أو قوة في الحنكة السياسية، أو قوة أدبية أو فكرية. ويسرد الكتاب توثيقاً للجهود الدؤوبة التي بذلها سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني في تذليل التحديات، وإيجاد الحلول المثلى للخيارات الصعبة في سبيل تحقيق مصلحة الشعب وخلق التضامن الاجتماعي بين أفراده، الأمر الذي كفل الرضا الشعبي، وحقق التفاهم والتعاون القائم على الإرادة الحرة لأفراد الشعب تحت سيادة القانون.

			وثمة ثقة كبيرة في أن يثير هذا الكتاب اهتمام الطلبة على اعتبار أنه قد نهل من مراجع رسمية عالية المصداقية، فبات مرجعاً رسمياً، شاملاً موثوقاً لتاريخ دولة قطر، وبوصفه مرصداً لمسيرة قائد ملهِم استطاع خلال 18 عاماً أن يرتقي ببلاده إلى مصاف الدول الأكثر تطوراً في العالم، ولكونه أيقونة تُذكِّر بما صاحَب تلك الحقبة من إنجازات استثنائية، وخُطَبٍ عالية التأثير، واتفاقيات ومعاهدات تصدرت مصلحة المواطن القطري ديباجاتها. وتغطي نسبة من صفحات الكتاب صوراً منتقاة بعناية لسمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني بما في ذلك عهد البناء الذي شيده سموه خلال نحو عقدين من التاريخ، والسياسة الخارجية التي برز فيها سموه مهندساً بارعاً في رسم خيوطها، وعدداً من الوثائق التي تؤكد ريادة سموه في صياغة أسس السلام الإقليمي والعالمي.

		

	
		
			شكر وتقدير

			لقد كان تحدياً مستحيلاً تأليف كتاب بهذا الثراء المعرفي دون الحصول على مساعدة جمة من ذوي الخبرة والتقييم الذين اضطلعوا بمسؤوليات رئيسية في بناء الخطة التواصلية لفريق العمل، بما في ذلك النصح والإرشاد. فكانت إمكاناتهم ومقدراتهم المميزة دعماً لا محدوداً وفيصلاً في التغلب على هذا التحدي.

			ويتعين إزجاء بالغ الشكر والتقدير لفريق العمل الذي ساهم في هذا الكتاب، ولكل من أسهم في مراجعة وتنقيح المسودات المتعددة له، وإعادة صياغة بعض محتوياته وتنقيحه وتنسيق أبوابه، بما في ذلك الأفكار البناءة والملاحظات والتعليقات التي ساهمت في تطوير مضمونه. إن إسهاماتهم لا تُقدَّر بثمن.

			ولن يكتمل الشكر والتقدير دون توجيههما إلى إسهام الأشخاص الذين أعادوا تقليب صفحات هذا الكتاب مراراً وتكراراً، وتأملوا بعمق أهمية توجيه صياغته بصورة منهجية استهدفت إرواء العقول وإثراء المخزون الثقافي للمطالعين والمهتمين بمسيرة القادة الملهِمين والمؤثرين في المضمار الحضاري للشعوب.

			ويشمل الشكر والتقدير بصورة خاصة لفيفاً من الأكاديميين الذين أُنيطت بهم مسؤولية متعاظمة الأهمية شملت فهم ديناميات التوثيق التاريخي، والاضطلاع بدور رائد في التحليل الاقتصادي لمسيرة سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني الموثَّقة في هذا الكتاب الشامل، ولكل من أدلى بالاقتراحات التي تمخضت عنها استنتاجات وتوصيات استُوجِب أخذ مخرجاتها بنظر الاعتبار في مسألة تعزيز الترابط، ودمج الموضوعات ذات الاختصاص المتشابه.

			وتستدعي الإشادة والثناء كذلك جهودُ أصحاب الرؤى الإبداعية الذين قدموا خدمات أساسية منتقاة كانت بمثابة مختبر التحرير النصي والمعالجة الأدبية لهذا الكتاب، ممن تقاطعت لديهم العوامل الدافعة للعمل في هذا المشروع، والتي كانت وراء اتخاذ زمام المبادرة للمساهمة في إعداد هذا الكتاب، وإلى الذين أسهموا كخبراء تقييم الأثر الثقافي للكتاب بهدف اعتماده كمقرر جدير بالاهتمام لدى الأوساط الأكاديمية والمعرفية.

		

	
		
			هذا الكتاب

			تم إعداد هذا الكتاب لتعريف المهتمين بمسيرة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر (1995 - 2013) بوصفه قائداً أمسى مثالاً يحتذى في تمكين شعبه من تحقيق الرخاء المجتمعي، ولتعزيز الإدراك لدى الرأي العام بالجهود التي بذلها من أجل منفعة الإنسانية.

			وهذه الأيقونة البحثية هي ثمرة للبرنامج الوطني للمسؤولية الاجتماعية، ونتيجة تفاعل مؤسسي أكاديمي جمَع فريقاً متجانساً شمل الشيخ خالد بن فالح آل ثاني، ود. سيف الحجري، ود. أسامة مهنا، ود. رلى مريشة، وغزوان عيسى، وعاصم الصالح، ومحمد الأندلسي، ومحمد عوض، وجاك سابا.

			لقد سمَا هذا الكتاب بحق لأن يغدو مرجعاً أرشيفياً مهماً بفضل المراجعة الدقيقة لمسودته من جانب المؤرخ الباحث الأستاذ الدكتور محمد حرب فرزات الذي وضع مضمون السيرة في الإطار التاريخي للأحداث وفي المرحلة التاريخية التي دارت فيها. إن الجهد الذي بذله في قراءة الكتاب، وإدخال مادة تاريخية تمهيدية، وإعادة ترتيب أبوابه هو محل تقدير وامتنان كبيرين.

			وقام فريق البحث بإعداد فصول الكتاب ليوضح كيف كرس سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني جلّ جهوده في سبيل خدمة أبناء بلده والنهوض بتحديثه وتنميته الاقتصادية لينعم شعبه بالرخاء، فكان رجلاً فذاً وهامة وطنية عالية المكانة والتأثير. وتستعرض الخطب المتضمَّنة في الكتاب كيف لم يفرط سموه بقيم المساواة في الإنسانية على أرض بلاده وجميع بلاد العالم، حيث نذر حياته من أجل كرامة الشعوب، وتحت قيادته غدت بلاده أحد المساهمين الرئيسيين والبارزين في المسائل الإنسانية.

			وأظهرت مسيرة سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني في هذا الكتاب كيف أن التسامح والأمل، والحب والحكمة، تلك السمات التي مزجها في قيادته، جعلت منه قائداً رمزاً للأجيال، حيث أضاءت منجزاته آفاق الشباب، وغدت رؤيته وتصميمه مصدر إلهام عظيم لهم، فاستلهموا من تلك الرؤية، واقتدوا من همته وقدرته ونفاذ بصيرته على إحداث فرق في حياة أبناء شعبه، وارتقوا إلى هامته والتزامه، وحذوا حذوه، فبلغوا أهدافهم.

			هيثم حسام الدين

		

	
		
			مدخل: نبذة تاريخية

			قام كل من شيوخ قطر وأمرائها بدور تاريخي يجسد مرحلة من تاريخ البلاد. فإذا كان الشيخ محمد بن ثاني أول شخصية وطنية عامة بإجماع أهل قطر في أواسط القرن التاسع عشر على قيادته تحت راية واحدة؛ وإذا كان الشيخ جاسم بن محمد مؤسس الحكم الوطني لإمارة قطر في ظرف تاريخي خطير؛ وإذا كان الشيخ عبدالله مؤسس السلطة المركزية لإمارة قطر وباني العلاقات الإقليمية الدولية في بداية عصر النفط؛ فإن الشيخ علي بن عبدالله والشيخ أحمد بن علي تابَعا هذه السياسة وعاصَرا ظروف الحربين العالميتين الأولى والثانية وما تلاها بعد نهاية الحماية البريطانية.

			أما الشيخ خليفة بن حمد، الذي ورث ولاية عهد أبيه، فقد قاد إمارة قطر نحو الاستقلال التام وتأسيس مؤسسات الدولة وانضمامها إلى محيطها الإقليمي عضواً في جامعة الدول العربية، وإلى المجتمع الدولي عضواً في الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية، وإلى البنك الدولي ومنظمة أوبك.

			ولقد أُسِّست إمارة قطر بقيادة شيوخ الأسرة الحاكمة من آل ثاني وسط صراع دولي بين القوى الكبرى في إقليم الخليج العربي وبلاد العرب منذ القرن التاسع عشر، وكانت بريطانيا هي القوة العظمى الأكبر نفوذاً فيه، حين كانت الإمارات العربية على الخليج تسعى كل منها لتأمين مصالحها، ولبناء كيان الدولة وعلاقاتها الخارجية، وأمنها الداخلي ومواردها. واستمر هذا الوضع إلى النصف الثاني من القرن العشرين.

			وبعد أن أعلنت بريطانيا عزمها على الانسحاب من منطقة الخليج بنهاية 1971، بعد إخفاقها في تحقيق أهداف العدوان الثلاثي، البريطاني - الفرنسي - الإسرائيلي على مصر1956، أعقب ذلك حلول الولايات المتحدة في المنطقة محلها، والدخول في مرحلة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والغرب من جهة، وبين الاتحاد السوفياتي وحلفائه في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط من جهة أخرى.

			وقد شاركت قطر على أثر ذلك، في مباحثات لتأسيس اتحاد بين دول في الخليج العربي. لكن هذه المباحثات، التي أسفرت عن تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أخفقت في تأسيس اتحاد بمشاركة قطر. فأعلنت دولة قطر استقلالها في الأول من أيلول/سبتمبر 1971، وانضمت إلى جامعة الدول العربية في 11 أيلول/سبتمبر 1971 وإلى منظمة الأمم المتحدة في 6 أيلول/سبتمبر 1971.

			ثم تولى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ولي العهد مقاليد الحكم في دولة قطر في 27 حزيران/يونيو 1995 خلفاً لأبيه الشيخ خليفة بن حمد. وكانت دولة قطر أول دولة في جامعة الدول العربية استخلَصت العبرة من التغيرات الكبرى التي وقعت في العالم في العقد الأخير من القرن العشرين وعلى أبواب القرن الواحد والعشرين، بانهيار الاتحاد السوفياتي وفرض سياسة القطب الواحد، والتحول الاقتصادي نحو العولمة، والدخول في الثورة المعلوماتية، وباندلاع الصراعات الإقليمية على الأرض العربية، وفي قارة آسيا التي تنتمي دولة قطر والبلاد العربية في المشرق إليها.

			وبقراءة عميقة للوقائع والأحداث ونتائجها المباشرة، ورث سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم لقيادة دولة قطر في ظرف دولي دقيق. فكانت دولة قطر أول دولة عربية بادرت إلى التعامل مع الظروف الجديدة التي نجمت عن أحداث أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة الأميركية، وما أعقبها من خوض حرب عالمية بقيادة الولايات المتحدة على الإرهاب الذي اعتُبِر العالم الإسلامي مصدراً له، ومن تطورات أدت إلى دمار أنظمة وتخريب وتحولات إقليمية عربية ودولية.

			ويأتي بذلك دور سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني لينقل قطر إلى عصر جديد، وليقود البلاد على مستوى الأحداث الضخمة الجارية، بوضع حجر الأساس لبناء دولة قطر الحديثة المؤهلة للمشاركة في النظامين الإقليمي والدولي، وهو الدور الذي تابعه وحمل أعباءه بعده سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

			لقد عمل سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني في عهد إمارته وقيادته لإدارة الحكم في الدولة (1995 – 2013) على نقل قطر إلى مرحلة جديدة مختلفة، بإحداث تحول شامل على صعيد الحياة السياسية - الاقتصادية - الاجتماعية - التعليمية، ورفع قطر إلى موقع متقدم مميز على المسرح الدولي الإقليمي العربي، وعلى الصعيد الدولي الأممي العالمي بتعزيز قدرات الدفاع والتأهيل لدور دبلوماسي رفيع. ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، بذلت حكومته قصارى جهدها لتعزيز ثقة الشعب بنفسه، بالتعليم والتدريب على رفع مستوى الدخل، وتأمين متطلبات الحياة اليومية الكريمة، وتوفير الرفاهية لأهل قطر. وتجلى ذلك بمؤسسات التعليم والتدريب والرياضة والصحة، وفي تمكين الموارد الاقتصادية والمالية والصناعة والتفوق في المواصلات والنقل والاتصالات والعلاقات العامة الاقتصادية والدولية.

			ولقد تحقق فعلاً تحول تاريخي على صعيد النظام السياسي بإعلان دستور جديد كُتبت مواده بأيدي أبناء قطر، وتمت الموافقة عليه باستفتاء عام قبل إصداره في 20 نيسان/أبريل 2003، وبمشاركة المرأة القطرية في الانتخابات البلدية بالترشح والانتخاب لعضوية المجلس البلدي المركزي 8 آذار/مارس 1999.

			وعلى الصعيد الاقتصادي، ارتقت دولة قطر، بالتوسع في إنتاج الطاقة المحركة للاقتصاد العالمي، إلى مصاف الدول الرئيسة الأولى بتصدير الغاز المسال إلى أنحاء العالم بحراً. وارتفع بذلك معدل الدخل للمواطن القطري إلى أعلى مستوى في العالم. وبتأسيس شبكة الجزيرة الإعلامية قبل ربع قرن، أصبحت قطر عاملاً إعلامياً محركاً ومؤثراً على الصعيد العالمي إلى جانب أكبر مصادر الإعلام والمعلومات في العالم.

			وفي عهد سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، نجحت قطر بإرساء قاعدة راسخة صلبة للتعليم بمختلف مراحله بأحدث وسائل التعليم، وبتحويل الدوحة، عاصمة دولة قطر، إلى مدينة جامعية أكاديمية على مستوى عالمي، بوجود جامعة قطر 1973 المزدهرة، وبتأسيس مؤسسة قطر عام 1995 التي تضم فروعاً لجامعات كبرى في العالم. ثم انبثقت منها جامعة حمد بن خليفة عام 2016، وتم تأسيس مكتبة قطر الوطنية 2012، وافتتاح المبنى الجديد لمتحف قطر الوطني عام 2018.

			ودخلت قطر التاريخ بتصدر المناسبات الرياضية، وبنيل امتياز تنظيم بطولة كأس العالم لعام 2022 باقتحام عالم كرة القدم، وهو أصلاً احتكار رياضي ثقافي تاريخي أوروبي. وقد أدى الحصول على هذا الامتياز إلى إحداث تغيير هندسي عمراني كبير في دولة قطر وعاصمتها الدوحة. بهذه التحولات والمنجزات التاريخية تحولت قطر خلال العقدين الماضيين إلى إحدى أكبر المواقع للإعمار والتحديث العمراني في العالم، وهو ما جعل الدوحة إحدى أهم العواصم المؤثرة سياسياً واقتصادياً ومالياً في العالم العربي، وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.

		

	
		
			قيادة المسيرة

			«العمل من أجل الوطن».. عنوان ثمانية عشر عاماً عَنوَنت مسيرة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر وأحد قادتها التاريخيين، وباني نهضتها الحديثة، إذ تبوأت البلاد في عهده مكانة فريدة عربياً ودولياً، وانطلقت فيها نهضة اقتصادية واجتماعية وثقافية واسعة، وتضاعف الناتج الإجمالي المحلي أكثر من 24 مرة، وارتفع الناتج المحلي للفرد بنحو ست مرات، وقفزت القيمة المضافة الإجمالية في قطاع الهيدروكربون من 11 ملياراً إلى 403 مليارات ريال قطري.

			وخلال حكمه صدر الدستور الدائم للبلاد، ووُضعت «رؤية قطر الوطنية 2030» الساعية لتعزيز الارتقاء إلى الاقتصاد المعرفي، وتحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل.

			تولى سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم في 27 حزيران/يونيو 1995، فشرع في وضع الخطط والبرامج التنموية والإصلاحية، وكانت خطته للبناء شاملة عميقة، واتخذت أبعاداً ومسارات متنوعة، فشهدت البلاد نقلة نوعية في التنمية، وانطلقت فيها نهضة عامة شملت التعليم والصحة والرياضة والثقافة والإعلام والبنى التحتية، فعرفت البلاد في عهده قفزة هائلة في قطاع الاقتصاد والطاقة، وحقق حقل الشمال للغاز طفرة في الإنتاج، وبدأ منه تصدير الغاز المسال سنة 1996، فارتفع دخل البلاد بشكل سريع، وفي سنة 2006 أصبحت قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، وفي عام 2010 بلغت طاقتها الإنتاجية 77 مليون طن سنوياً.

			وفي تشرين الأول/أكتوبر 2001 أنشأ سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار وتولى سموه رئاسته، ليشرف بصفة عامة على شؤون الاقتصاد والطاقة والاستثمار، من أجل تنويع الاستثمارات المحلية والخارجية بغرض تطوير احتياطيات قطر المالية وتنويع مصادر الدخل. ولقد كان من أولى القرارات التي اتخذها سموه بعد توليه الحكم إنشاء «مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع»، في آب/أغسطس 1995 لدعم النهضة العلمية والثقافية في البلاد، ثم جاء رفع الرقابة عن الصحافة المحلية في تشرين الأول/أكتوبر 1995، وإلغاء وزارة الإعلام سنة 1998، لفتح آفاق واسعة لحرية الرأي والتعبير وازدهار الإعلام، وقد كان تأسيس قناة الجزيرة وانطلاقها سنة 1996 إيذاناً بفجر جديد في الإعلام العربي والعالمي، وسبقاً ريادياً في المنطقة كلها.

			وفي 1996 بدأت قطر، بقيادة سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، تنفيذ خطوات ديمقراطية تمثلت في إجراء أول انتخابات لغرفة تجارة وصناعة قطر في العام نفسه، ثم كانت أول انتخابات للمجالس البلدية في آذار/مارس 1999، وقد حظيت فيها المرأة بحقها في الترشح والتصويت لأول مرة في تاريخ قطر، وفي 8 حزيران/يونيو 2004 صدر أول دستور دائم لدولة قطر، بعد استفتاء شعبي تاريخي في 29 نيسان/أبريل 2003، تحقيقاً للأهداف السامية في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي للدولة بإقرار دستور دائم للبلاد يرسي الدعائم الأساسية للمجتمع ويجسد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، ويضمن الحقوق والحريات لأبناء الوطن، وبموجب الدستور الجديد أصبح الشعب مصدراً للسلطات، وأصبح نظام الحكم قائماً على الفصل بين السلطات وإن بقيت متعاونة يكمل بعضها بعضاً.

			وقد شهدت البلاد في عهد سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني انفتاحاً اقتصادياً وحضارياً وثقافياً واسعاً، وأصبحت قبلة للمؤتمرات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، وتبوأت مكانة عالية إقليمياً ودولياً، وكان للدبلوماسية القطرية دور رائد في حل النزاعات واحتواء الصراعات في مناطق مختلفة من العالم. ثم كان من نتائج الاستثمارات الطموحة وغير التقليدية التي انتهجتها البلاد في ظل حكم سموه أن أصبحت قطر أول دولة عربية وإسلامية تفوز باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي أعلن عنه في كانون الأول/ديسمبر 2010.

			حصل سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني على العديد من الأوسمة من دول عربية وأجنبية تقديراً لجهوده في تقوية العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون بين الدول والشعوب، وأعلن سموه يوم 25 حزيران/يونيو 2013 تسليم مقاليد الحكم لولي عهده سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

		

	
		
			رؤية استراتيجية

			تجسدت إحدى المرتكزات الرئيسية التي حرص سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني على تدعيمها في الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى والتي شملت من بين أمور كثيرة استضافة كبرى الفعاليات والمشاركة الفاعلة في مؤتمرات ومنتديات أممية ودولية كان لحكمته وبعد نظره أبلغ الأثر في تعزيز مكانة البلاد، إضافة إلى إطلاق سموه أو تبنيه العديد من المبادرات الإنسانية والتنموية، فضلا عن إشادة وثناء أبرز قادة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بجهود سموه المبذولة إزاء تقدم الشعوب والسلم الدولي.

		

	
		
			تمكين الشعب

			في 12 تموز/يوليو 1995، وبمناسبة تولي سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم في البلاد، ألقى سموه خطاباً مؤثراً أكد خلاله للشعب أن القيادة مسؤولية وأمانة ثقيلة في زمن مرت فيه البلاد خلال الفترة الماضية بظروف صعبة، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعينه على أدائها من أجل الوطن ومصلحته التي كانت هدفه وغايته، فعاهد شعبه أمام الله سبحانه وتعالى بأن يبذل كل ما يستطيع من جهد لرفعة هذا الوطن وتقدمه ورفاهية مواطنيه.

			وقال سموه أن دولة قطر ستبقى، كعضو بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية والمنظمات الدولية وهيئة الأمم المتحدة، ملتزمة بكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها مع الدول الشقيقة والصديقة وغيرها، محبة للسلام حريصة على أمنها واستقرارها وأمن استقرار الدول الشقيقة والصديقة.

			في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، افتتح سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني الدور العادي الرابع والعشرين لمجلس الشورى، وألقى خطاباً أحاط من خلاله المجلس الموقر بكافة تفاصيل الخطط التنموية التي سيتم العمل عليها في المشاريع الإنمائية والصناعية في ظل الظروف الصعبة التي اتسمت بها تلك المرحلة جراء انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى التأكيد على دور المواطن القطري والقطاع الخاص كشريكين أساسين في نهضة الدولة، فضلاً عن التأكيد على الارتقاء بالعملية التعليمية، وتوسيع اختصاصاتها لتواكب خطط التنمية المقبلة عليها الدولة، إلى جانب تأكيد سموه على اعتماد مبادئ أساسية في سياسة الدولة الخارجية تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون والحوار.

			وجميع هذه القيم أصبحت نهجاً في مسيرة الدولة نحو التطور والتقدم، وتحولت عاماً بعد عام إلى واقع ملموس لا تخطئه عين. وفيما يلي نص الخطاب:

			إن هذا اللقاء السنوي الذي غدا من تقاليدنا الدستورية، أصبح كذلك من أهم المناسبات الوطنية التي نعتز بها، باعتباره يمثل تأكيداً متجدداً لالتزامنا بمبدأ الشورى الذي يحض عليه ديننا الإسلامي الحنيف، وإدراكنا لأهميته المتزايدة في تسيير كافة شؤوننا. ولقد كان لمجلسكم الموقر دائماً فضل معاونة الحكومة بالفكر المستنير، والرأي الصادق، والمشورة المخلصة، فكان على الدوام خير عون لها على أداء مسؤوليات الحكم وتحمل أعبائه. إن مهام عملنا الوطني على الصعيدين الداخلي والخارجي، في هذه المرحلة الهامة التي نمر بها تتطلب المشاركة الفعالة منا جميعاً، بالجهد والعمل، بالرأي والفكر، وأن تتسع صدورنا لسماع الرأي الآخر، في حوار بناء لا يستهدف سوى مصلحة هذا الوطن وتقدمه واستقراره وخير مواطنيه. خاصة وأننا مطالبون في هذه المرحلة بوضع سياسات طويلة الأمد على أسس واقعية تضعنا، ونحن على مشارف القرن الحادي والعشرين، على الطريق الصحيح لاستكمال نهضتنا الشاملة، وتحقيق التنمية المتكاملة لبلادنا.

			لقد تناولت في كلمتي أمام مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/1995 خطتنا للتنمية الشاملة ومنهج عملنا في إطارها، وما نصادفه من صعوبات في تنفيذها تتمثل بصفة أساسية في الظروف المالية غير العادية التي نمر بها بسبب تدني الأسعار العالمية للنفط، والقروض التي حصلنا عليها لتمويل مشاريعنا الصناعية والإنمائية. وفي هذا الإطار يتعين علينا أن ننظر إلى الصعوبات المالية الحالية وما نجم عنها من تداعيات انخفاض السيولة النقدية والكساد الاقتصادي. ففي الوقت الذي انخفضت فيه مواردنا المالية انخفاضاً كبيراً بسبب هبوط أسعار النفط، كان لزاماً علينا أن نخصص اعتمادات مالية هائلة بلغت عدة مليارات من الدولارات، بعضها في شكل قروض داخلية وخارجية، لاستكمال المشاريع الضخمة التي نقوم بتنفيذها في مجالات الغاز الطبيعي والبتروكيماويات والأسمدة والكهرباء، وغيرها، في إطار خطة التنمية الشاملة للبلاد. ولعلكم تتفقون معي، حضرات الإخوة، في أننا لا نملك خياراً سوى الاستمرار في خطة التنمية والوفاء بمتطلباتها. فاحتياطاتنا النفطية في الوقت الراهن محدودة كما تعلمون، وبدون الموارد الإضافية المتنوعة والوفيرة التي تضيفها خطة التنمية سنجد أنفسنا، لا قدر الله، في وضع اقتصادي صعب قد لا نستطيع مواجهته، ولذا فقد أكدت في كلمتي أمام مجلس الوزراء بتاريخ 12/7/1995على أهمية أن يكون اقتصادنا الوطني قوياً من منطلق أن القدرة الاقتصادية لا تعني بالنسبة لنا رفاهية المواطن وتوفير سبل العيش الكريم له في يومه وغده فحسب، بل تعني كذلك أمن الوطن واستقراره وتقدمه وقراره الوطني المستقل. ولذا فقد كان من الضروري أن نتحمل هذه الصعاب المؤقتة لنضمن لنا ولأجيالنا مستقبلاً زاهراً واعداً بإذن الله.

			إن الصعوبات المالية التي نواجهها لن تدوم طويلاً بمشيئة الله فهي بطبيعتها موقوتة بالفترة الزمنية الباقية على استكمال مشاريعنا الأساسية وبدء إنتاجها الفعلي، وهو ما سيتم بالنسبة للغاز الطبيعي في بداية سنة 1997 بإذن الله. وإذا كانت الإجراءات الحكومية الضرورية لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية، كترشيد وضبط الإنفاق الحكومي، وقصره على الضروريات وإعادة ترتيب الأولويات في الموازنة العامة للدولة، قد اتخذت بالفعل، وهي محل مراجعتنا المستمرة، فإن هذا لا يعني نهاية المطاف في مواجهة هذه الظروف، إذ يبقى من الضروري أن نعمل جميعاً على بحث ودراسة السبل الكفيلة بتجاوزها والتخفيف من آثارها، ووضع السياسات اللازمة لتنشيط الاقتصاد وبناء اقتصاد وطني قوي متوازن ومنظور تتنوع فيه مصادر الدخل وتستغل كل الطاقات والموارد الاستغلال الأمثل. وأعتقد أن جهودنا جميعاً يجب أن تتضافر في هذا السبيل، وأن لمجلسكم الموقر دوراً هاماً في هذا الصدد، وكذلك سائر هيئات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص. ولا شك أن دعم القطاع الخاص وإتاحة الفرصة له للمشاركة في التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني تأتي من بين الأولويات في هذا الخصوص.

			لقد قامت الدولة في ظل ظروف تاريخية واقتصادية معينة بجميع المشاريع الصناعية والاقتصادية الكبرى في البلاد كمشاريع الحديد والصلب، والبتروكيماويات، والأسمدة وغيرها، دون مشاركة القطاع الخاص الوطني. إذ تزامن ذلك مع بداية مرحلة الاستقلال بقصد الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية من ناحية، وتنويع مصادر الدخل من ناحية أخرى، ولم يكن من الممكن أن يشارك القطاع الخاص الوطني، الذي كان وليداً آنذاك، في مثل هذه المشروعات العملاقة مع ما تطلبته من استثمارات مالية ضخمة ومدد تنفيذ طويلة. إلا أن الظروف تغيرت الآن وأصبح من دواعي الاعتزاز أن نرى القطاع الخاص القطري يقتحم مجالات عديدة هامة كصناعة الإسمنت، والصناعات التحويلية، وأعمال البنوك والتأمين، وشركات النقل البحري والجوي، ولا بد لذلك من أن يقوم القطاع الخاص بدوره كاملاً في التنمية الاقتصادية وأن تتاح له كافة التسهيلات والظروف المناسبة، سواء بإعادة النظر في التشريعات المنظمة لمزاولة النشاط الاقتصادي أو بتهيئة المناخ الملائم لقيامه بهذا الدور الحيوي. ولا شك أن ذلك كله يسهم في ربط الاقتصاد القطري بالاقتصاد العالمي الذي تحكمه قواعد الحرية الاقتصادية وتحرير التجارة العالمية والتعاون الدولي. ويتصل بموضوع تطوير النشاط الاقتصادي والتنمية التي نضعها في المقام الأول من اهتمامنا على الصعيد الداخلي أمور عدة لا بد أن تنال منا جميعاً ما تستحقه من الدراسة وتبادل الرأي ويأتي في مقدمتها تطوير التعليم في بلادنا. إن التقدم المذهل في العلوم والتكنولوجيا الذي هو سمة هذا العصر قفز بالسياسات التعليمية إلى مقدمة اهتمامات الدولة كافة التي باتت تتسابق في تحديث وتطوير أنظمتها التعليمية وترى فيها سبيلها إلى التقدم والتنمية التي تستجيب لمتطلبات القرن الحادي والعشرين. ولا بد لنا ألا نتخلف عن هذا الركب فالتنمية الشاملة تتطلب وجود كوادر وطنية مؤهلة تحمل عبئها وتقوم بمستلزماتها على الوجه الأكمل. ولا بد لذلك من إعادة النظر في سياساتنا التعليمية للارتقاء بالتعليم على كافة المستويات. فبقدر حاجتنا إلى تخصصات جامعية تلبي حاجات مجتمعنا فإننا محتاجون كذلك وبنفس القدر إلى تطوير التعليم التقني والمهني والاهتمام بالتدريب والتأهيل وصقل المهارات لتوفير الكفاءات الوطنية في هذا المجال الحيوي الهام.

			إن التنمية الشاملة منظومة متكاملة. وإذا كنت قد عنيت في حديثي إليكم بالتركيز على الأمور الاقتصادية والمالية بوصفها الأكثر إلحاحاً على قائمة أولوياتنا في ظل الظروف الحالية، فإن ذلك لا يعني على الإطلاق إغفال مسائل أخرى لا تقل أهمية كتطوير الجهاز الحكومي، وزيادة كفاءة الإدارة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وتقطير الوظائف، ومشاركة المواطنين في التنمية. ويعنيني في هذا المقام أن أؤكد أيضاً على أهمية هذه المشاركة. ذلك أن المواطن القطري كما ذكرت دائماً، يحتل مكان الصدارة في أهداف وغايات خطتنا الشاملة التي تهدف في المقام الأول إلى أن توفر له كل متطلبات الحياة الكريمة، وإلى تحقيق الخير له في حاضره ومستقبله. ومن ثم فإنه مطالب بالمشاركة الجادة في تنمية بلاده كل في موقعه وفقاً لإمكانياته. ومن هنا يأتي دور وسائل الإعلام في تعميق الشعور بأهمية المشاركة الشعبية في التنمية من خلال التوعية بأهدافها ومتطلباتها، وإبراز حجم التحديات التي تواجهنا في سبيل تحقيقها وترسيخ قيم الانتماء والاعتماد على الذات. وكما تعلمون فقد قمنا مؤخراً بإلغاء الرقابة على الصحف، ونحن على ثقة من أن صحافتنا تدرك أن الكلمة المسؤولة تعني مراعاة الصدق والموضوعية والحرص على قيم المجتمع وتقاليده والالتزام بمصالح الوطن العليا، وأنها ستكون منبراً للرأي الهادف والحوار الموضوعي والنقد البناء تعمل على دعم الإنجازات وتنبه إلى مواطن الخلل والقصور دون تجريح أو تشهير. وفي الإطار نفسه، فإننا ندرس تعديل القوانين المتعلقة بالبلديات لتكون العضوية فيها بالانتخاب.

			وفيما يتعلق بسياستنا الخارجية فقد حرصنا على الدوام على إقامتها على ثوابت أساسية ومبادئ مستقرة تعكس انتماءنا الخليجي العربي الإسلامي، تخدم أهدافها الوطنية وترعى مصالح أمتينا العربية والإسلامية آخذه في الاعتبار حقائق العصر ومعطياته. إن سياسة الفرقة والمواجهة والتناحر التي كانت من سمات الحرب الباردة فد اختفت ليحل محلها التعاون والاعتماد المتبادل والمصالح المشتركة. وإذا كان هذا قد حدث بين أشد المعسكرات الدولية والأيدولوجيات المذهبية عداوة وتنافساً، فإنه لم يعد مقبولاً استمرار مثل هذه السياسات، التي عفا عليها الزمن، بين أبناء الأمة الواحدة والعقيدة الواحدة. ومن هنا فقد اعتمدنا لسياستنا الخارجية مبادئ أساسية تقوم على الاحترام المتبادل، والتعاون والحوار، وتعزيز فعالية المنظمات الدولية والإقليمية. ولقد حرصنا على الدوام على تعزيز انتمائنا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتبني الغايات والأهداف السامية التي أنشئ المجلس من أجلها، وعملنا مع أشقائنا قادة دول المجلس على دعم مسيرته ودفع العمل المشترك في إطاره. وحققنا في هذا السبيل نتائج طيبة، إلا أنها ما زالت قاصرة عن تحقيق آمال وطموحات شعوبنا التي تتطلع إلى النماذج التي حققتها دول أخرى، كدول المجموعة الأوروبية، التي لا يتوافر لديها ما يجمع بيننا في مجلس التعاون الخليجي من قواسم مشتركة. إن شعوبنا تتطلع إلى تحقيق المزيد من حرية الحركة لها داخل دول المجلس في كافة المجالات. وفي هذا الإطار فقد اتخذنا الخطوات اللازمة لدخول أشقائنا من مواطني سلطنة عمان، ودولة الكويت، إلى قطر بالبطاقة الشخصية ونحن في سبيلنا إلى التوصل إلى ترتيبات مماثلة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، آملين أن يعمم ذلك بين جميع دول المجلس كخطوة أولى في هذا السبيل. كما أننا أكدنا دائماً على ضرورة حل الخلافات العالقة بين دول المجلس بالطرق السليمة الودية ومنها الالتجاء إلى القضاء الدولي وعلى رأسه محكمة العدل الدولية، باعتبار أن بقاء هذه الخلافات دون حل يؤثر على مسيرة المجلس وقدرته على تحقيق أهدافه. ونحن لا نرى غضاضة في الالتجاء إلى القضاء الدولي، فالعديد من الدول التي ترتبط ببعضها بأفضل العلاقات وأقواها رأت في هذا السبيل خير وسيلة لحل خلافاتها بطريقة ودية، والسوابق على ذلك عديدة لا تحتاج إلى بيان. وقد انتهجنا هذا السبيل الأخوي في خلافنا الحدودي مع دولة البحرين الشقيقة الذي أحيل إلى محكمة العدل الدولية بناء على اتفاقين تم التوصل إليهما في إطار الوساطة الكريمة لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. وكما تعلمون فقد بدأت محكمة العدل الدولية في نظر الموضوع بعد أن قضت باختصاصها بالنظر فيه، وإننا نتطلع إلى إنهاء هذا الخلاف، الذي طال أمده، بحكم من المحكمة يعطي كل ذي حق حقه. كما أننا ملتزمون بما تضمنه اتفاق سنة 1990 من أنه إذا تم التوصل إلى حل ودي مقبول من الطرفين يتم سحب القضية من المحكمة. كذلك فإننا من واقع انتمائنا الخليجي نسعى إلى دعم أمن واستقرار منطقتنا الخليجية، إذ إن أمن الخليج أصبح من الهموم الرئيسية لشعوبه، بعد أن شهدت المنطقة في عقد واحد حربين ضاريتين. ولا بد لنا أن نعمل على تخطي الآثار السلبية لهاتين الحربين وأن نجنب المنطقة نزاعات جديدة، وهو ما نعمل على تحقيقه ونبذل في هذا السبيل جهودا إيجابية بإقامة علاقات طيبة مع جميع دول المنطقة وفقاً لمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة كل دولة وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الشرعية الدولية. ومن هذا المنطلق فإننا نؤيد حل الخلاف القائم حول جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران بالطرق السليمة من خلال الحوار والوساطة أو الاحتكام إلى القضاء الدولي. وبالنسبة للعراق فإننا وإن كنا نرى ضرورة تطبيقه لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، إلا أننا في الوقت نفسه نؤكد على أهمية الحفاظ على وحدة العراق وسلامته الإقليمية، كما أننا نتعاطف مع الشعب العراقي الشقيق الذي يواجه ظروفاً معيشية وإنسانية صعبة ونرى ضرورة تخفيف المعاناة عنه. وإنني أرحب في هذا الصدد بموقف أخي صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعوته الكريمة إلى إعادة التضامن العربي وتجاوز سلبيات الماضي. وفيما يتعلق بالتطورات على الساحة العربية فإن دولة قطر التي دعمت مسيرة السلام في الشرق الأوسط بمختلف السبل، باعتبار أن السلام أصبح خياراً ضرورياً لدول المنطقة، ترحب باتفاقية توسيع الحكم الذاتي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، آملين أن تكون خطوة أخرى على طريق التنفيذ الكامل لإعلان المبادئ المبرم بين الطرفين في أيلول/سبتمبر 1993. إلا أننا نشعر في نفس الوقت بقلق بالغ إزاء عدم تحقيق تقدم ملموس على المسارين السوري واللبناني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان السورية وجنوب لبنان. ونأمل أن يتحقق قريباً السلام العادل والشامل لجميع دول وشعوب المنطقة على أساس صيغة مدريد وقرارات مجلس الأمن الدولي ومبدأ الأرض مقابل السلام.

			الدورة الـ 25 لمجلس الشورى

			في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، ألقى سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني خطاباً في افتتاح الدورة الـ 25 لمجلس الشورى أوضح فيه الخطوات التي سيتم اتخاذها لوضع نظام أساسي دائم للدولة ينظم السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويواكب تطور البلاد في مختلف المجالات، ويعمق المشاركة الشعبية، بما يعزز من دورها الفعّال في رسم سياسات الدولة وتنفيذها. وفيما يلي نص الخطاب: 

			حضرات الإخوة أعضاء مجلس الشورى، باسم الله العلي القدير وعلى بركته وهديه سبحانه وتعالى، أَفتتح الدور الخامس والعشرين لمجلسكم الموقر. ويأتي احتفالنا هذا العام متزامناً مع مناسبة غالية وعزيزة على نفوسنا جميعاً هي الذكرى الخامسة والعشرون لاستقلال قطر، فقد مضى على هذا الحدث الوطني التاريخي الهام ربع قرن من الزمان، تغيرت فيه صورة الحياة تماماً في بلادنا. والآن، ونحن نقف على أعتاب حقبة جديدة، نتطلع فيها إلى القرن الحادي والعشرين الذي نريد أن نحقق لأنفسنا فيه المكانة اللائقة بنا، فإنه من الضروري علينا أن نطور تجربة السنوات الماضية لنبني على إيجابياتها، ونتلافى ما يكون قد شابها من سلبيات، ليقوم بناء المستقبل قوياً شامخاً على أسس وطيدة راسخة.

			ففي مجال تنظيم الدولة، صدر مع بداية عهد الاستقلال النظام الأساسي المؤقت المعدل للحكم في دولة قطر الذي تضمن الأسس الجوهرية لسياستها، وتنظيم السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية فيها، وقواعد ممارسة هذه السلطات لاختصاصاتها الدستورية. وجاءت القواعد التي تضمنها النظام الأساسي المؤقت محققة للغرض المقصود منها في الحقبة الزمنية التي وضعت فيها، ومتلائمة مع متطلبات المجتمع القطري وعاداته وتقاليده، كما جاءت متناسبة مع اعتبارات التدرج التي يتعين مراعاتها.

			إلا أننا نرى أنه قد آن الأوان لوضع نظام أساسي دائم يأخذ في الاعتبار ما شهدته بلادنا من تطور في مختلف المجالات خلال الربع قرن الماضي، نعمق فيه تجربتنا الرائدة في المشاركة الشعبية بما يزيد من دورها في رسم سياسات الدولة وتنفيذها، ونعزز به قدرة سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية على أداء مهامها بكفاءة واقتدار بما يرفع من مستوى الأداء الحكومي برمته ويجعله قادراً على القيام بالدور المطلوب منه في أداء الخدمات العامة ودفع عملية التنمية وخدمة المواطنين.

			ولقد بدأنا بالفعل، وإلى أن يصدر النظام الأساسي الدائم، في اتخاذ خطوات أساسية في هذا السبيل فقد أصدرنا عملاً بأحكام المادة (21) من النظام الأساسي المؤقت المعدل، الأحكام الخاصة بتوارث الحكم في الدولة استكمالاً للأوضاع الدستورية التي تنظم هذا الموضوع. وتم بعد التشاور مع أهل الحل والعقد في البلاد، وموافقتهم تعيين سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني ولياً للعهد، كما أصدرنا في الشهر الماضي قرارات أميرية بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي المتعلقة بمجلس الوزراء، والتي شكلت على إثرها الوزارة الجديدة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وقد تضمنت تلك التعديلات قواعد جديدة لممارسة مجلس الوزراء لمهامه بما يكفل زيادة كفاءة العمل التنفيذي وسرعة إنجازه.

			وقد حددت لسمو رئيس مجلس الوزراء في كتاب تكليفه بتشكيل الوزارة مهام الوزارة الجديدة وواجباتها المتمثلة في الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي باستكمال وتطوير ما بدأناه من برامج وخطط التنمية البشرية والمادية وبإعطائها دفعة جديدة بحيث تضعنا، ونحن على مشارف القرن الحادي والعشرين، على بداية الطريق الصحيح للتعامل مع معطياته واستيعاب منجزاته، وتعزيز ما تحقق من إنجازات في مجال العلاقات الخارجية للدولة، والحفاظ على استقلالية القرار الوطني بما يحفظ المصالح العليا للبلاد. إذ إن التنمية الشاملة هي هدفنا الأساسي وتحقيق التقدم لبلادنا والرخاء لشعبنا، هي أسمى الغايات التي لا بد أن نسعى جميعاً إلى تحقيقها وأن نلتمس لذلك كل الأسباب وأولها تغيير منهج وأسلوب الأداء الحكومي بما يزيد من فاعليته وسرعة تذليل ما يعترضه من عقبات. وفي هذا الإطار نفسه فإننا سنعمل كذلك على مراجعة التشريعات القائمة لتحقيق انطلاقة تشريعية تحرر العمل الحكومي والنشاط الخاص من كل المعوقات.

			وإيماناً منا بأهمية الشورى، وبالدور المتميز الذي يؤديه مجلس الشورى في التعبير عن رغبات وآراء وتطلعات المواطنين، والمعاونة في رسم وإقرار السياسات التي تتبناها الدولة ومناقشة التشريعات التي تطرحها الحكومة وإبداء الرأي والتوصيات بشأنها بما يمثل إضافة مُثرية للعمل العام ورعاية كاملة للمصلحة العامة التي نسعى جميعاً إلى تحقيقها، فقد أجرينا كذلك تعديلاً للنظام الأساسي المؤقت المعدل، تم بمقتضاه زيادة عدد أعضاء مجلس الشورى من ثلاثين إلى خمسة وثلاثين عضواً في خطوة أخرى على طريق دعم وتعميق المشاركة الشعبية وتدعيم مؤسسات الدولة.

			وفيما يتعلق بالسلطة القضائية التي تباشرها المحاكم وفقاً للنظام الأساسي المؤقت المعدل، فقد رأينا ضرورة تطوير عمل المحاكم وتسهيل إجراءات التقاضي بما يكفل سرعة الفصل في القضايا ليصل كل ذي حق إلى حقه وفقاً لقواعد ميسرة، لأن العدالة البطيئة، كما يقولون، نوع من الظلم. وقد انتهت وزارة العدل من إعداد القوانين اللازمة التي تحقق تلك الغايات، وستعرض على مجلس الوزراء ثم مجلس الشورى في القريب العاجل. كما رأينا للغرض نفسه ضرورة وضع قواعد محددة وواضحة لاختصاص كل من المحاكم الشرعية والمحاكم العدلية للتيسير على المواطنين ومنع كل تضارب في شؤون الاختصاص بما يؤدي إلى سرعة تحقيق العدالة، إذ إن عدل القضاء دعامة أساسية للحكم ولا بد من دعم الجهاز القضائي بما يحقق مصالح المواطنين واستقرار المعاملات.

			إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن إتاحة الفرصة لحرية التعبير ضرورية فقط لزيادة المشاركة الفعالة للمواطنين في شؤون بلادهم بل إنها كذلك من أهم مقومات نجاح العمل الوطني، وسلامة ما يتخذ في إطاره من قرارات. كما أن الفكر والإبداع لا يزدهر إلا في ظل مناخ يكفل حرية التعبير ولا يضع قيوداً على الفكر، ومن هنا كان قرارانا بإلغاء الرقابة على الصحف، وبحل وزارة الإعلام حتى لا يكون الإعلام إعلاماً موجهاً. وليتسع المجال أمام كل رأي للتعبير نفسه ومناقشة قضايانا بما يحقق في نهاية المطاف مصلحة الوطن والمواطنين.

			وفي الإطار نفسه وكما أكدت في كلمتي إليكم في السنة الماضية، فقد أصدرنا القانون رقم (11) لسنة 1996 بتعديل نظام غرفة تجارة وصناعة قطر لتكون العضوية في مجلس إدارة الغرفة بالانتخاب لا بالتعيين، ليكون لهذا القطاع الهام من المجتمع الحرية الكاملة في اختيار القائمين على التعبير عنه ورعاية مصالحه.

			كما أعددنا مشروع قانون بشأن المجلس البلدي المركزي، عرض على مجلس الوزراء وسنتخذ قريباً خطوات إصداره، يقضي بأن تكون عضوية هذا المجلس بالانتخاب لا بالتعيين لنحقق المشاركة الكاملة للمواطنين في اختيار أعضاء هذا المجلس والإشراف على أعماله لما لها من اتصال وثيق بشؤون الحياة اليومية للمواطنين. وسنتابع خطواتنا، بإذن الله، على هذا الطريق لنطور مؤسسات الدولة السياسية، والاقتصادية، والإدارية، والاجتماعية، واضعين بذلك الأسس المتينة لانطلاقة كبرى في شتى الميادين.

			إن المشكلة الأساسية التي تواجهنا، كما تعلمون، هي ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لتغطية النفقات العامة والمشاريع الإنتاجية الكبرى التي تنفذها الدولة، خاصة في مجالات النفط والغاز والبنية الأساسية، في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعرفونها جميعاً الناجمة عن انخفاض أسعار النفط. ورغم التحسن الذي طرأ مؤخراً على تلك الأسعار، فقد بقيت الأبعاد الرئيسية لهذه المشكلة على حالها، خاصة وأن تحسن الأسعار ليس ثابتاً ومطَّرداً بل إن التحسن يتبعه عادة هبوط للأسعار، في تذبذب مستمر، لا يمكن معه إجراء تخطيط ثابت يعتمد عليه لفترة طويلة من الزمن. ولقد وفقنا في السنة الماضية، بعون الله، في التعامل مع هذه الأوضاع القائمة بإجراءات عدة، منها ترشيد الإنفاق العام وضبطه وتخفيف أعباء الجهاز الحكومي.

			ورغم هذه الظروف الاقتصادية الصعبة فإن التزامنا بتنفيذ خطة التنمية لم يتأثر، بل إننا حققنا في السنة الماضية، بعون الله، العديد من الإنجازات الهامة، خاصة في مجال الغاز الطبيعي والنفط، فقد تم بحمد الله الانتهاء من إنشاء ميناء رأس لفان الذي يُعد من أضخم موانئ تصدير الغاز المسال في العالم، وسنبدأ في التصدير في شهر كانون الثاني/يناير المقبل بإذن الله. كما زادت قدراتنا الإنتاجية في مجال النفط مغيرين بذلك الاتجاه التنازلي السابق لإنتاجنا النفطي إلى اتجاه تصاعدي. وبالإضافة إلى ذلك فإن لدينا العديد من المشروعات الإنمائية الهامة التي نقوم بدراستها، خاصة في المجال الصناعي، بغرض تطوير الصناعات القائمة، أو زيادة طاقتها الإنتاجية، أو إنشاء صناعات جديدة. وسنضع البرامج اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات تباعاً في السنوات القادمة لدعم وتعزيز اقتصادنا الوطني وزيادة الدخل القومي وتنويع مصادره، ذلك أن وضع القواعد الصلبة لاقتصاد وطني قوي يحقق لمواطنينا ما ننشده من مستوى معيشي مرتفع في الحاضر والمستقبل تأتي في مقدمة أولوياتنا. وقد تلاحظون مثلاً بعض الإبطاء في بعض النواحي غير الأساسية، لكننا في إطار ما ذكرته لكم من أولويات ننأى بأنفسنا عن الإنفاق المظهري، دون إخلال بطبيعة الحال بالمتطلبات الضرورية للمرافق العامة.

			وإيماناً منا بالدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية فقد عملنا على تهيئة كافة السبل الكفيلة بتطويره وتعزيز مشاركته في الناتج القومي للبلاد، وفي هذا الإطار أصدرنا قانون التنظيم الصناعي الذي يهدف إلى تشجيع مساهمة القطاع الخاص في عملية التصنيع. كما أننا نعمل حالياً على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء بنك التنمية الصناعية وتنفيذ قانون إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية، لما لهاتين المؤسستين من دور فعال في تطوير وتفعيل مساهمة القطاع الخاص في هذا المجال.

			وفي إطار تطوير التشريعات الأساسية المتعلقة بالمعاملات وجعلها أكثر ملاءمة لمقتضيات العصر، فقد شكلنا كذلك لجنتين لوضع قانونين جديدين أحدهما للمعاملات المدنية والآخر للمعاملات التجارية، وقد أوشكت اللجنتان على الانتهاء من أعمالهما وسنتخذ قريباً الإجراءات اللازمة لعرض التشريعين على مجلس الوزراء ثم مجلس الشورى لمناقشتهما وإصدارهما.

			ولا يكتمل الحديث عن التنمية دون التعرض لأهم مقوماتها وهي التنمية البشرية التي نضعها في المقام الأول من أولوياتنا. ولا شك أنكم تلمسون جميعاً مدى اهتمامنا بتطوير التعليم في بلادنا وحرصنا على توفير جميع الإمكانيات اللازمة لذلك إيماناً منا بأن ما ننشده لبلادنا من تقدم ورفعة مرهون بقدرتنا على النهوض بمؤسساتنا التعليمية وتطويرها. وقد انتهت اللجنة العليا التي شُكلت لمتابعة السياسة التعليمية من إعداد تقريرها ومقترحاتها في ضوء احتياجات المجتمع وتطلعاته المستقبلية وقد بدأنا بالفعل في إقرار واتخاذ السياسات اللازمة في هذا الخصوص على ضوء تلك المقترحات.

			وفيما يتعلق بسياستنا الخارجية فقد استمرت دولة قطر في تبني الأسس والمبادئ التي وضعتها لنفسها في إطار التزاماتها الخليجية والعربية والإسلامية، وأولها تعزيز انتمائنا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والحرص على أن تحقق مسيرة المجلس الأهداف التي أنشئ من أجلها في تحقيق التكامل والتعاون والتنسيق بين دولنا بما يلبي طموحات شعوبنا وتطلعاتها المشروعة في التنمية والازدهار. وبهذه المناسبة أود أن أعرب عن بالغ ترحيبنا بانعقاد القمة السابعة عشرة للمجلس الأعلى في الدوحة في شهر كانون الأول/ديسمبر القادم آملاً أن تخرج القمة باستراتيجية عملية للمستقبل تمكننا من تحقيق الأهداف والغايات التي تصبو إليها شعوبنا، وترسخ دعائم التنمية، وتعزز أمن واستقرار الدول الأعضاء.

			ولقد أكدنا دائماً على ضرورة حل الخلافات بين الدول بالطرق السليمة، ضماناً لأمن واستقرار منطقتنا الخليجية والحفاظ على العلاقات التاريخية بين دولها، ولذا فإننا ندعو إلى حل الخلاف بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران حول الجزر الثلاث بالطرق السلمية ومنها الالتجاء إلى القضاء الدولي إذا أخفقت المفاوضات والسبل الأخرى في التوصل إلى حل مقبول.

			وفيما يتعلق بمسيرة السلام في الشرق الأوسط وما طرأ عليها من تطورات سلبية، فإننا أكدنا بكل وضوح ضرورة احترام إسرائيل لما أبرمته من اتفاقيات مع السلطة الفلسطينية، وعدم إجراء أي تعديل في الخصائص الجغرافية أو السكانية لمدينة القدس العربية بحدودها المعروفة قبل الرابع من حزيران/يونيو 1967. وتجميد النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة، وتحقيق تقدم على المسارين السوري واللبناني حتى يتسنى لمسيرة السلام أن تؤتي ثمارها المنشودة في إقامة السلام الشامل والعادل والدائم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومرجعية مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام. ولا شك أن عدم الالتزام بتلك المبادئ وعرقلة جهود السلام أمر تتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤوليته الكاملة أمام المجتمع الدولي.

			أود في ختام كلمتي أن أتوجه إليكم بخالص الشكر على ما بذلتموه من جهد قيم مشكور في معاونة الحكومة على أداء مهامها، وعلى ما أسهمتم به من رأي مخلص وفكر مستنير في كافة الأمور التي طرحت على مجلسكم الموقر، متمنياً لكم التوفيق والسداد في أداء رسالتكم وإعلاء شأن بلدكم وخدمة مواطنيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

			الدورة الـ 26 لمجلس الشورى

			في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، ألقى سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني خطاباً في افتتاح الدورة الـ 26 لمجلس الشورى أوضح فيه نهج الدولة في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتنفيذه لرسم خطوات مستقبل الدولة، مسلطاً سموه الضوء على مشروع القانون الخاص بالمجلس البلدي الذي يختار جميع أعضائه عن طريق الانتخاب ويمنح المرأة حق الترشح والانتخاب، إلى جانب تأكيد سموه على مراجعة التشريعات لتحقيق تحرر العمل الحكومي والخاص من كافة المعوقات. وهذه الخطوات مهدت طريق الدولة لبناء أسس الممارسة الديمقراطية. وفيما يلي نص الخطاب:

			حضرات الإخوة أعضاء مجلس الشورى، باسم الله العلي القدير وعلى بركته سبحانه وتعالى، أفتتح الدور السادس والعشرين لمجلسكم الموقر. إن هذا اللقاء السنوي الذي نحتفل فيه كل عام، ببدء دورة جديدة من دورات مجلس الشورى، يحفل بالعديد من المعاني الكبار، ففضلاً عما يمثله من الاعتزاز بهذا المجلس وتقدير دوره الكبير في معاونة الحكومة على أداء مهامها، بالرأي السديد، والمشورة المخلصة، فإن هذا اللقاء تأكيد مستمر على التزامنا بمبدأ الشورى، والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وعزمنا على تعميق هذه المشاركة وتطويرها في مختلف مجالات العمل الوطني. كما أن هذا اللقاء أصبح لقاء عمل نستعرض فيه معاً إنجازاتنا السابقة، وخطة عملنا وتطلعاتنا بالنسبة للمستقبل.

			إن لكل دولة منا تجاربها الخاصة، المستمدة من تاريخها وظروفها، وإذا كان التقدم والرقي يتطلبان الاستفادة من تجارب الآخرين، ومواكبة تطورات العصر ومنجزاته، فإن قاعدتهما الأساسية لا بد أن تستمد من تجاربنا وخبراتنا التي اكتسبناها من مسيرة عملنا الوطني، وتظل هي المرجع والأساس في توجيه خُطانا نحو تحقيق أهدافنا المنشودة.

			إن طريق المستقبل يحتاج إلى رؤيتنا جميعاً، لرسم أهدافه وتحديد خطواته، والاتفاق على أولوياته، كما يتطلب منا العمل معاً، بحيث يؤدي كل منا دوره في تنفيذ مراحله، ولن يتأتى ذلك إلا بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتنفيذه.

			إننا في إطار تحقيق المزيد من المشاركة الشعبية، انتهينا من إعداد مشروع القانون الخاص بالمجلس البلدي المركزي، وبمقتضى هذا المشروع يتكون المجلس من تسعة وعشرين عضواً، يختارون جميعاً عن طريق الانتخاب المباشر، ويمنح المرأة حق الترشيح والانتخاب، ويعطي المجلس صلاحيات تشمل مختلف نواحي الشؤون البلدية.

			ولا شك أن تشكيل المجلس البلدي المركزي بالانتخاب المباشر وإعطاء المرأة حق العضوية والانتخاب، يعد خطوة كبيرة نحو تعزيز دور المشاركة الشعبية في ممارسة العمل التنفيذي والتشريعي على حد سواء، وبناء أسس الممارسة الديمقراطية في بلدنا على نحو متدرج حتى نصل في نهاية المطاف إلى الديمقراطية الكاملة التي نحلم بتحقيقها.

			تحدثت إليكم في السنة الماضية عما اتخذناه من خطوات دستورية في مجال تنظيم الدولة، وعن حاجتنا الماسة إلى مراجعة التشريعات القائمة، لتحقيق انطلاقة تشريعية تحرر العمل الحكومي والنشاط الخاص من كل المعوقات.

			ولقد اتخذنا العديد من الخطوات في هذا السبيل، من أهمها إعداد مشروع قانون السلطة القضائية، الذي سيكون نقلةً كبرى في مجال تنظيم السلطة القضائية في بلدنا، وتدعيم صلاحياتها بما تضمنه من توحيد جهتي القضاء الشرعي والعدلي في جهة قضائية واحدة تتبع المجلس الأعلى للقضاء الذي سينشأ لأول مرة، واستحداث محكمة التمييز، لتكون محكمة عليا على قمة الجهاز القضائي.

			كما أن اللجان المختصة انتهت من إعداد مشروع القانون المدني الجديد، وقانون المواد التجارية والقوانين المكملة له، وهي قانون الشركات وقانون الوكالات التجارية وقانون تنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي. وستصدر هذه القوانين تباعاً بعد انتهاء الإجراءات الدستورية اللازمة.

			وفي المجال الاقتصادي، فإنه لما كان هدفنا النهائي هو رفع مستوى المواطن من خلال تنويع مصادر الدخل، وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي، وترسيخ القاعدة الاقتصادية على أسس سليمة، فقد اتخذنا خطوات وإجراءات من شأنها تحقيق ذلك الهدف، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالتخلص من العجز في الموازنة العامة، واحتواء نمو الدين العام، والمحافظة على مستوى منخفض من التضخم.

			ومن ناحية أخرى، فقد أدى إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية إلى دعم القطاع المالي، وتنظيم عملية تداول الأسهم، وسيكون لهذا السوق دور كبير في زيادة عدد الشركات المساهمة من خلال توفير المناخ الاستثماري المناسب، فضلاً عن تسهيل عمليات الخصخصة التي تعتزم الدولة تنفيذها مستقبلاً. كما نأمل أن يكون لبنك التنمية الصناعي دوره في تنشيط القطاع الخاص، وتوجيه مدخراته نحو القطاع الصناعي، من أجل زيادة نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

			ولقد شهد قطاع الغاز طفرة كبيرة بإنجاز مشروع شركة قطر للغاز المسال، وقرب الانتهاء من تنفيذ مشروع رأس لفان، وهناك خطة لزيادة صادرات الغاز المسال في المستقبل القريب. وقد تم، كما تعلمون، تصدير أول شحنة من الغاز المسال إلى اليابان في كانون الأول/ديسمبر سنة 1996م.

			إن الخطوات الكبرى التي اتخذتها الدولة للتوسع في إنتاج النفط وتطوير مصادر الغاز الطبيعي ستؤدي بلا شك إلى زيادة الصادرات، وتحسين المركز المالي بصورة جوهرية، خاصة وأنها تسير جنبا إلى جنب مع خطوات أخرى للتوسع في الصناعات القائمة الموجهة بصفة رئيسية للتصدير الخارجي، وعلى الأخص مشروعات توسعة مجمع البتروكيماويات، ومجمع الأسمدة الكيماوية، ومصفاة البترول بمسيعيد، بالإضافة إلى إنشاء صناعات ومصافي جديدة لذات الغرض، كمجمع البتروكيماويات الجديد في مسيعيد، ومصفاة تكرير المكثفات في مدينة رأس لفان الصناعية. إن حجم الاستثمارات المرتبطة بتلك المشاريع، يعكس مدى الثقة العالمية في مناخ الاستثمار في قطر، ويؤكد صواب السياسة التي تنتجها الدولة في مجال تطوير قطاع الطاقة والصناعة.

			وفي نفس الوقت الذي نعمل فيه على تطوير هذه المشاريع والصناعات الأساسية، فإننا نولي اهتماماً كبيراً بالصناعات الخفيفة والمتوسطة، ونتطلع إلى دور أكبر للقطاع الخاص في تعزيز التنمية الشاملة، وفي دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وسنبدأ مع بداية السنة القادمة بعون الله في إنشاء منطقة جديدة للصناعات الخفيفة والمتوسطة. ويأتي ذلك كله متزامناً مع خطة متكاملة لتطوير وتجديد المرافق العامة والخدمات الأساسية والبنية التحتية، بما يجعلها قادرة على الوفاء بالمتطلبات المتزايدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

			إن خطط التنمية الطموحة لبلدنا العزيز، تمضي بعون الله في الطريق المرسوم لها، وفقاً للمراحل المحددة، نتيجة لتنامي الخبرات المكتسبة والقدرات التنظيمية والتنفيذية للأجهزة القائمة عليها، ومن ثم قدرتها على التنفيذ بكفاءة أكبر ونفقات أقل. وبالتالي فإن مردود خطط التنمية لن يكون اقتصادياً فحسب، بل سيسهم إسهاماً كبيراً في تنمية قدراتنا البشرية وتأهيل كوادرنا الوطنية. ومن أجل تفعيل وتطوير دور تلك الكوادر، والتي ستتحمل العبء الأكبر في عملية التنمية الاقتصادية، فإن الحكومة تعمل جاهدة على توجيه أولويات التعليم والتدريب، لتتلاءم مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

			ولقد بدأت خطط التنمية تؤتي ثمارها، وإنه لمما يدعو إلى الاعتزاز، أننا حققنا في السنة الماضية معدل نمو مرتفع في إجمالي الناتج المحلي. ومن المتوقع أن تبلغ النسبة في السنة الحالية أكثر من (10%)، وهي تعد بكل المقاييس من أعلى معدلات النمو في العالم.

			وفي مجال السياسة الخارجية، فإن مواقف دولة قطر تنطلق من واقع انتمائها الخليجي والعربي والإسلامي، وتمسكها بالثوابت الأساسية الوطنية والقومية والدولية. فتعزيز انتمائنا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والحرص على تحقيق أهداف مسيرته هي من أولويات سياستنا. ونتطلع بتفاؤل في هذا المجال إلى القمة القادمة في دولة الكويت الشقيقة، آملين أن تكون تلك القمة قمة للمواطن الخليجي، تنعكس إيجاباً على حياته وتدعم التلاحم والمصالح المشتركة بشكل أكبر يزيده إيماناً بالمجلس وثقة في مستقبله ويلبي طموحاته وتطلعاته نحو التكامل والتنمية.

			إننا ومن واقع حرصنا على تعزيز الأمن والاستقرار في منطقتنا الخليجية، وحفاظاً على العلاقات التاريخية بين شعوبها، نكرر دعوتنا إلى حل الخلافات القائمة بين دولها بالطرق السلمية ومن بينها اللجوء إلى القضاء الدولي.

			تمر أمتنا العربية بمرحلة من أصعب مراحل الفرقة والتفكك، وتواجه تحديات كبيرة تتطلب من قادتها وقفة شجاعة لإنقاذها من حالة التردي التي تمر بها. فبرغم مرور ما يزيد على خمسين عاماً على إنشاء جامعة الدول العربية لتكون بيتاً للعرب، يجتمعون فيه لمناقشة قضاياهم القومية، وتحديد أهدافهم المشتركة، ورسم معالم طريقهم الواحد، ما زالت أغلب الأهداف المرجوة منها لم تتحقق. وفي رأيي أن أحد أهم أسباب ذلك يكمن في ضعف المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات المصيرية، وعدم تمكين المفكرين وأصحاب الرأي من أبناء هذه الأمة من التعبير عن آمالها وطموحاتها.

			إننا وإيماناً منا بأهمية تلك المشاركة ألغينا وزارة الأعلام، وألغينا الرقابة على الصحف، وسمحنا للمطبوعات التي تصدر في الخارج بالدخول إلى البلاد بما في ذلك تلك التي لا تتفق معنا في الرأي. ولا شك أننا نلمس جميعاً أجواء الحرية والموضوعية والالتزام التي أصبحت تتسم بها مناقشة قضايانا العامة في الصحف وغيرها من وسائل الإعلام، ومدى المشاركة الإيجابية للمواطنين في كل ما يتعلق بشؤون وطنهم.

			إننا نتطلع إلى اليوم الذي نرى فيه مساحة المشاركة الشعبية وقد ازدادت، ونرى أصحاب الرأي وقد ناقشوا قضايا أمتهم بكل حرية وأوصلوا صوتها إلى أصحاب القرار.

			إننا نتألم لما آل إليه حال الأمة العربية، من فقدان التضامن وعدم قدرة قادتها على عقد قمة عربية لرسم استراتيجية مستقبلية تحقق الحد الأدنى من التضامن، وتعيد للمواطن العربي الحائر بين الأقوال والأفعال ثقته بنفسه وبمستقبل أمته.

			أما فيما يتعلق بمسيرة السلام في الشرق الأوسط، فقد أكدنا على الدوام أن السلام في هذه المنطقة خيار استراتيجي لا غنى عنه، وأن السلام المنشود يجب أن يكون عادلاً وشاملاً ودائماً، وعلى جميع المسارات، وخاصة المسارين السوري واللبناني وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومرجعية مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام.

			وأما على الصعيد الإسلامي، فإننا نؤكد على مساندتنا لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والعمل من خلالها على المساهمة في مسيرة التعاون بين الدول الإسلامية. كما نؤكد في الوقت ذاته على التزامنا بالمبادئ والأهداف التي حددها ميثاق الأمم المتحدة، لما فيه خير ومصلحة شعوب العالم، وأهمية تفعيل دور الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها لتمكينها من القيام بدورها في حفظ السلم والأمن الدوليين.

			في ختام كلمتي، أتوجه إليكم بخالص الشكر، آملاً أن يحقق جهدنا المشترك تطلعات وآمال مواطنينا، وتقدم وطننا الغالي، ورفعة شأنه، سائلاً المولى عز وجل أن يرعى جهودكم الخيرة، وأن يوفقكم على الدوام في أداء رسالتكم السامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

			الدورة الـ 27 لمجلس الشورى

			في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، ألقى سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني خطاباً في افتتاح الدورة الـ 27 لمجلس الشورى استعرض فيه ما تم تحقيقه وإنجازه، وخاصة على صعيد المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتنفيذه. وسلط سموه الضوء على تشكيل لجنة من أهل الكفاءة والاختصاص لوضع دستور دائم للبلاد، ومن بنوده الأساسية تشكيل مجلس شورى منتخب يتوِّج تكريس المشاركة الشعبية كأساس للحكم. كما أوضح سموه أيضا الجهود الحثيثة التي يتم بذلها في المجال الاقتصادي وتنفيذ المشاريع الصناعية والتنموية رغم تدني أسعار النفط. وفيما يلي نص الخطاب:

			حضرات الإخوة الأعزاء أعضاء مجلس الشورى، باسم الله العلي القدير، وعلى بركته وهديه سبحانه وتعالى، نفتتح هذا الدور السابع والعشرين لأعمال مجلسكم الموقر. نلتقي اليوم، كما نلتقي في كل عام، لنبدأ دورة جديدة لهذا المجلس، الذي به نعتز، وبأعماله نفتخر. فدوركم في متابعة أعمال الحكومة، وإبداء الرأي في أدائها، وتقويم منجزاتها، وتقديم النصح والمشورة الصادقة، والإعراب عن النقد البناء، هو دور أساسي ومطلوب عبر كافة الأصعدة، وعلى جميع المستويات.

			فالشورى، بالنسبة لنا، هي حق وواجب، وهي أيضاً ركن أساسي للحكم، وما هذا اللقاء، وفي هذا المكان، سوى تأكيد جديد وعملي على التزامنا المستمر والثابت بمبدأ الشورى، شعارنا الصراحة والصدق، وإيماننا بأهمية المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، آخذين في الاعتبار أن تصميمنا على تطوير أسس هذه المشاركة وتعزيز مفعولها وتعميق أثرها، هو تصميم ثابت لا نقاش فيه.

			لقاؤنا السنوي هذا هو أيضاً مناسبة نستعرض فيها وإياكم، ما عملنا على تحقيقه وإنجازه، وما نخطط ونطمح لبلوغه نحو مستقبل أفضل لبلادنا وشعبنا، مدركين في الوقت نفسه، ضرورة النظر في أوضاعنا، والعمل معاً على تقويم النتائج واستخلاص الدروس، والاستفادة من العبر تمهيداً لتجاوز العراقيل والمعوقات، والتوصل إلى الأهداف والطموحات التي نحددها لأنفسنا، في أي مرحلة من مراحل العمل الوطني، وفي أي مجال من مجالاته، آخذين في الاعتبار الظروف والتحولات والمتغيرات التي تحيط بنا، وتتحكم بعصرنا وعالمنا، وتؤثر تأثيراً مباشراً على جهودنا وبرامجنا.

			فبلادنا تنعم، والحمد لله، بالرخاء والازدهار، وسعينا نحو إدخال المزيد من المشاركة الشعبية، وإرساء أسس الممارسة الديمقراطية في حياتنا السياسية والاجتماعية، بما يتلاءم ويتناسب مع مبادئنا والمثل والقيم التي بها نهتدي ونعتز، ولعل قيام المجلس البلدي المركزي بالاقتراع الشعبي المباشر، وإعطاء المواطن حق الترشيح والانتخاب، لخطوة جوهرية على طريق تكريس هذا النهج وتثبيته.

			كما أن حرية التعبير، وتنوع الآراء، والإعلام المستقل والمسؤول، أصبح جزءاً حقيقياً وواقعاً من حياتنا ومجتمعنا، في إطار سيادة القانون والنظام، وضمن حدود المسؤولية والالتزام التي تمليها علينا عقيدتنا السمحاء.

			ونحن إذ نسير قدماً في إرساء قواعد الحكم وقوانينه وأنظمته وتشريعاته، وتعمل الحكومة ما في وسعها لإنجاز الإجراءات الدستورية والقضائية، ومشاريع التنظيمات والقوانين الإدارية والمدنية والتجارية التي كُلفت بها، فإنه وعلى رأس أولوياتنا، في هذا المجال، تأتي مهمة وضع نظام أساسي دائم للحكم في بلادنا.

			فأنتم تدركون دون شك أن النظام الأساسي المؤقت المعدل الذي وضع عند بداية عهد الاستقلال، وتضمن الأسس الجوهرية لسياسة دولة قطر، وتنظيم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فيها، وقواعد ممارسة هذه السلطات لاختصاصاتها وصلاحياتها، وإن حقق الغرض المقصود منه في الحقبة الزمنية التي وضع فيها، إلا أنه قد آن الأوان لتطوير نظامنا الدستوري بما يتلاءم مع ما شهدته بلادنا من تطور في مختلف المجالات خلال ربع القرن الماضي، وأيضاً بما يتناسب مع متطلبات المجتمع القطري وعاداته وتقاليده.

			إننا على ثقة في أنكم توافقوننا الرأي بأن هذا الهدف يشكل واحداً من المقومات الرئيسية للمجتمعات والدول في عالمنا المعاصر، كما أنه لا بد أن يساهم في تعزيز قدرة سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية على أداء مهماتها بكفاءة وفاعلية، ومن شأنه أن يرفع مستوى الأداء الحكومي ويزيد من قدرته على القيام بما هو مطلوب ومنشود في تقديم الخدمات العامة، ودفع عملية التنمية وخدمة الوطن والمواطن، إضافة إلى تعميق تجربتنا في تعزيز المشاركة الشعبية، وتنشيط دورها في رسم سياسات الدولة وحسن تنفيذها.

			ومن أجل تحقيق هذا قررنا، بعون الله، تشكيل لجنة من أهل الكفاءة والاختصاص لوضع دستور دائم للبلاد، يكون من بنوده الأساسية تشكيل برلمان منتخب عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر، لنتوّج بذلك سعينا نحو تكريس المشاركة الشعبية كأساس للحكم، تحقيقاً لهذا الهدف السامي الذي نعلّق عليه آمالنا وطموحاتنا للمستقبل.

			أما على الصعيد الاقتصادي، فإن بلادنا تتمتع بوضع اقتصادي مستقر كما أنها تحظى بسمعة مالية عالية بالرغم من الظروف الصعبة التي تجتاح العالم في هذا الوقت الراهن، وبالذات الدول النفطية التي ننتمي إليها بسبب تدني أسعار النفط، ومع ذلك فإن حكومتنا تعمل بجهدٍ على تنفيذ المشاريع الصناعية والاستثمارية الأساسية، وتطوير الصناعات الحيوية، وتعزيز القطاع الخاص وتنشيطه، وجذب الرساميل الوطنية والخارجية، والتركيز على مواردنا الحيوية التي أنعم الله علينا بها، لا سيما في قطاع النفط والغاز والطاقة، مما جعل اقتصادنا الوطني يحقق، والحمد لله، معدلات نمو تعد من بين الأعلى من نوعها في المنطقة والعالم.

			لكن كل ذلك، وعلى أهميته، لا يفي بطموحاتنا، ولا يستجيب لآمالنا وتطلعاتنا. إننا لم نصل بعد لتحقيق ولو جزء يسير مما نصبو لتحقيقه، من ازدهار ورخاء ومستقبل أفضل، لبلدنا ولشعبنا ولأجيالنا الناشئة واللاحقة.

			لسنا هنا في معرض التبرير، أو البحث عن أعذار، لكن من واجبنا أن نتدارس، ونتفحص ما يجري عندنا وحولنا. نعم، كنا نأمل في تحقيق وضع اقتصادي أفضل وأقوى، وكنا نطمح لبلوغ مرحلة نستطيع فيها تنفيذ خططنا التنموية وطموحاتنا الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بخطى أسرع، لكن في مقابل ذلك، يتعين علينا أن ندرك أن هناك أسباباً أعاقت مسيرتنا، وإن لم تنجح، والحمد لله، في إيقافها، إلا أننا عازمون على بذل كل الجهود للاستمرار في مسيرة التنمية والتطوير.

			ومع أننا تمكنا، بعون الله عز وجل، من تجاوز الكثير من المعوقات والآثار السلبية، والحد من انعكاساتها علينا، فإن الواقع يدعونا إلى توخي الحرص، والتزام الحذر في دراسة التحولات الاقتصادية العالمية، وفي التعامل معها وترقب نتائجها وتقويم انعكاساتها المحتملة.

			لقد شهد عالمنا، منذ أن التقينا في مثل هذه المناسبة العام الماضي، أحداثاً وتطورات كان لها وقع بالغ على اقتصادياته وأحواله المالية والاجتماعية، ناهيك عن أوضاعه السياسية والاستراتيجية الشاملة.

			فالأزمة الاقتصادية والنقدية التي عصفت بدول جنوب شرقي آسيا، التي كانت حتى الماضي القريب مضرب المثل في ازدهارها وارتفاع معدلات نموها، لا تزال تُلقي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد العالمي برمته، بل إن هذه الأزمة، التي لم تسلم منها حتى دولة ذات اقتصاد عملاق كاليابان، تهدد بالتوسع والتمدد لتشمل دولاً ومناطق أخرى، ليس أقلها روسيا، الدولة الكبرى التي تعاني بدورها مصاعب حادة، وصولاً إلى أوروبا التي بدأت اقتصادياتها بدورها في إظهار مؤشرات على التباطؤ في النمو.

			ومن الطبيعي أن ينعكس وضع اقتصادي ونقدي عالمي كهذا، على دول عدة مثل بلادنا ترتبط فيها معايير الدورة الاقتصادية ومؤشراتها ارتباطاً وثيقاً بالأسواق الخارجية.

			ولعل أبلغ دليل على ذلك هو انخفاض أسعار النفط والغاز ومشتقاته خلال الأشهر الماضية، والتذبذب المستمر الذي يميز أسعار الأسهم ومعدلات الفائدة وأسعار صرف العملات في الأسواق العالمية، فهذه العوامل لا بد أن تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي والنقدي لأي دولة من الدول، ومن شأنها أن تساهم في إشاعة حالة من الاهتزاز وضمور في الثقة، وتجعل من الصعب إلى حد بعيد التوصل إلى تقديرات دقيقة بحجم المداخيل والعائدات المتوقعة، كما أنها تُصّعب، بطبيعة الحال، مهمة تحديد الأعباء المترتبة على خطط التنمية ومشاريع التطوير والبناء والإنتاج.

			وعلى الرغم من ذلك، فإننا لا نزال، هنا في قطر، والحمد لله، في وضع اقتصادي ونقدي راسخ جدير بالثقة، إلا أن هذا لا يمنعنا من انتهاج أقصى درجات الحرص والدقة في تنفيذ برامجنا، ورسم أولوياتنا، وتخطي أي مصاعب يمكن أن تبرز في مواجهتها، وأن تحول دون وصولنا إلى أهدافنا وغاياتنا المنشودة.

			فليس المطلوب، ولا المفروض على الإطلاق أن نقلص من طموحاتنا، ولا أن نحيد عن توجهاتنا نحو إقامة مجتمع رخاء واستقرار وازدهار لكل مواطنينا، بل علينا أن نتحلى بالواقعية، وأن نحسّن إدارة شؤوننا واستثمار مواردنا وصون مصالحنا.

			نتطلع أيضاً إلى منطقتنا العربية وأمتنا الإسلامية، فنجدها تمر، وللأسف الشديد، بظروف شائكة وتوترات مقلقة، وتطورات مؤلمة في العديد من دولها وأرجائها.

			ونحن في قطر، إذ نؤكد من جديد على إيماننا الراسخ بواقع انتمائنا الخليجي والعربي والإسلامي، وتمسكنا الكامل بالثوابت الأساسية الوطنية والقومية، ومبادئ القانون والشرعية الدولية، القائمة على مرتكزات العدل والمساواة والاحترام المتبادل وحسن الجوار والتعاون بين الأقطار والشعوب، فإنه لا يسعنا إلا أن نعرب عن قلقنا حيال ما نشهده حالياً من أحداث وتفاعلات في محيطنا وجوارنا.

			وفي هذا السياق، فإننا نشدد، ونركز على أولويات سياستنا الخارجية وعلاقاتنا مع الأشقاء والجيران والأصدقاء، ونحن نعتبر تعزيز انتمائنا إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعميق أواصر الأخوة والتكامل مع أشقائنا في دول المجلس في مقدمة هذه الأولويات، وعلى رأس هذه الثوابت، بل إننا نأمل دائماً في أن يتم تعزيز دور مجلس التعاون، وتنشيط فاعليته، وبذل المزيد من الجهد والمثابرة، والتحلي بحسن النوايا والثقة المتبادلة بين أعضائه.

			ومن هذا المنطلق الراسخ، نتطلع قدماً، وبتفاؤل إن شاء الله، إلى اجتماع القمة المقبل لمجلس التعاون في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ونأمل صادقين أن تكون هذه القمة ناجحة ومثمرة، وأن نخرج منها بنتائج ومقررات ملموسة، تكون ذات آثار وانعكاسات إيجابية على دولنا وشعوبنا، ونحن على ثقة بأن رعاية صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وحكمته ستساهم دون شك في إنجاحها، وفي تدعيم التضامن والتلاحم وتعزيز المصالح والأهداف المشتركة، وتلبية آمال الحاضر وتطلعات المستقبل، وتكريس المصير الواحد لأبناء هذه المنطقة الحيوية من العالم.

			وننتهز هذه المناسبة، ومن واقع حرصنا الشديد على تثبيت الأمن والاستقرار وعلاقات الصداقة والتعاون وحسن الجوار في منطقتنا الخليجية، لنكرر الدعوة من جديد لحل جميع الخلافات، بين دولها عن طريق الحوار، ومن خلال الاحتكام إلى العقل والتمسك بالوسائل الدبلوماسية والسلمية، بما في ذلك اللجوء إلى التحكيم أو القضاء الدولي إذا ما استدعت الحاجة، وأخص بالذكر هنا الخلاف على الجزر الثلاث بين الأخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

			كما نناشد الأخوة في إيران وأفغانستان الالتزام بالوسائل السلمية والدبلوماسية لتسوية النزاع بينهما، حقناً للدماء، واحتراماً لروابط الدين، وحفاظاً على العلاقات التاريخية بين الشعبين، ونسأل الله تعالى أن يرفع عن شعب أفغانستان محنته التي طالت، ويعيد إليه أمنه وعزته وحياته الكريمة.

			قد لا نكون من المبالغين إذا قلنا إن أمتنا العربية تمر اليوم بمرحلة ربما كانت من الأكثر صعوبة وخطورة في تاريخها المعاصر. فنحن نرى الإرادة العربية مفرقة، والموارد العربية مشتتة، والمصالح العربية مهددة، والقرار العربي الواحد غائباً وربما مُغيّباً، ولا بد لنا هنا من أن نتحلى بالجرأة والشجاعة، وأن نتحمل المسؤولية جميعاً، حكاماً ومواطنين، مؤمنين بهذه الأمة وبمقدساتها، ومعتزين بأمجادها وتاريخها، ومتمسكين بالدفاع عن حاضرها ومستقبلها، فلا يُعقل، أن يقف العرب، كل العرب، على أعتاب القرن الحادي والعشرين في مثل هذه الحالة من الضعف والتفكك، والانكشاف على الأخطار والتحديات، بل يتوجب علينا جميعاً أن نجري مراجعة شاملة، صريحة ومتجردة، حتى نتمكن من صياغة السياسات والتوجهات المطلوبة بإلحاح لإنقاذ أمتنا وشعوبها من حالة التردي التي تحيط بها، ولإقامة علاقاتنا على أسس جديدة وثابتة، تكفل الحد الأدنى اللازم من التنسيق في مواجهة الأخطار، وفي الدفاع عن مصالحنا وأهدافنا المشتركة.

			ويكفي أن نذكر في هذا المجال المأزق الخطير الذي تعانيه عملية السلام العربية - الإسرائيلية، والجمود الذي تواجهه مساراتُها التفاوضية منذ وصول السيد نتانياهو إلى السلطة في إسرائيل، لا لسبب إلا نتيجة للسياسات المتعنتة التي أصر رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومتُه، ولا يزال، على اتباعها، بكل ما يمكن أن يسفر عن ذلك من عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط برمتها.

			ونحن إذ نؤكد، كما أكدنا على الدوام، بأن السلام في المنطقة هو خيار استراتيجي لا غنى عنه، فإننا في المقابل نؤكد بأن للسلام مقتضياته ومستلزماته وواجباته، فالرغبة في السلام لا يمكن أن تكون من جانب واحد، ولا يمكن أن تظل مقتصرة على جانب واحد، والسلام الذي ننشده، كعرب، يجب أن يكون سلاماً عادلاً ودائماً وشاملاً.

			فقد قامت العملية السلمية، التي أيدناها وأيدها العالم أجمع، على مبادئ وثوابت لا تستطيع هذه الحكومة الإسرائيلية، ولا يجوز لها، أن تحاول التراجع عنها والتملص منها، فلا يمكن أن يتحقق السلام من دون أن يكون مرتكِزاً على مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها الواضحة والصريحة والملزمة، ولا يمكن أن يكون هناك سلام من دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة كاملة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما لن يكون هذا السلام عادلاً ودائماً وشاملاً من دون انسحاب إسرائيل الكامل من مرتفعات الجولان السورية المحتلة ومن جنوب لبنان وبقاعه الغربي، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وكما تنص على ذلك مرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام الذي قامت على أساسه العملية التفاوضية أصلاً.

			لقد بات من الضروري، في نظرنا، التحذير، من المخاطر الناجمة عن الاستمرار في هذه السياسة الإسرائيلية السلبية. كما أننا نناشد ونلح على القوى الدولية المعنية، وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية، بأن تعمل ما في وسعها، وأن تضاعف جهودها لحمل إسرائيل على تنفيذ الاتفاقات الموقعة على المسار الفلسطيني، ومن أجل إعادة تحريك وتنشيط المسارين السوري واللبناني، حتى يصبح في الإمكان تنفيس الاحتقان، ونزع فتيل الانفجار، قبل فوات الأوان. ونشاهد أيضاً ما آلت إليه الآن الأزمة العراقية بعد أن بلغت درجات قصوى من الحدة والخطورة، وهي لا تزال تشكل مصدر توتر وتأزيم يهدد بالاشتعال في أي لحظة، بينما تستمر المعاناة القاسية والظروف اللاإنسانية التي يتعرض لها شعب العراق الشقيق بسبب العقوبات المفروضة عليه، ومع تشديدنا الكامل على ضرورة تنفيذ كافة القرارات الدولية واحترام شرعيتها، فإننا لا يمكن إلا أن نشعر بالأسى، ونعرب عن القلق والخشية، حيال استمرار هذا الوضع غير الطبيعي الذي يهدد بشكل متزايد آمال تثبيت الأمن والاستقرار في منطقتنا.

			ولا بد لنا من التطرق في هذا السياق إلى التطورات المتسارعة الحاصلة حالياً، والإعراب عن ارتياحنا لخطوة الحكومة العراقية باستئناف التعامل مع اللجنة الخاصة للأمم المتحدة، مع أملنا في أن يكون ذلك مدخلاً نحو نزع فتيل التوتر وتلافي خطر المواجهة غير المرغوب فيها، وتمهيداً في اتجاه حل الأزمة بشكل شامل وجذري ليعود العراق الشقيق إلى دوره الطبيعي في المنطقة العربية والعالم.

			ويتحتم علينا أيضاً أن ننظر إلى التهديدات المختلفة على أنواعها، التي تُدق من كل حدب وصوب، بأقطار المنطقة العربية وشعوبها، فالنزاع الذي كان ينذر بالتصاعد بين سورية الشقيقة وجمهورية تركيا كان يشكل، بالنسبة لنا جميعاً، مسألة بالغة الخطورة، وتهديداً جدياً لاستقرار المنطقة وأمنها وللعلاقات والروابط التاريخية والدينية والثقافية العريقة بين العرب وجيرانهم، لا سيما الشعب التركي، ولهذا فقد شعرنا بارتياح عميق للأسلوب الذي تمت من خلاله تسوية هذا الخلاف بين الدولتين الجارتين عبر الاعتماد على الوسائل السلمية والحوار الجدي والبنّاء.

			كما أن السودان الشقيق الذي يعاني شعبه من مآسي المجاعة والنزاعات والحروب والتهديدات الخارجية والداخلية المدعومة من الخارج، يجعلنا نشدد في هذا المجال على صون وحدة الأراضي السودانية والمحافظة على سيادتها وكرامة شعبها ومصالحه الوطنية المشروعة.

			فقد آن الأوان في نظرنا لتركيز الجهود والطاقات، في السودان الشقيق كما في سائر دول منطقة القرن الإفريقي، من أجل التخلص من نزاعات الماضي ومعاناته، والعمل على تحقيق أهداف التنمية والبناء وتوفير العيش الكريم للأشقاء السودانيين ولسائر شعوب هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا.

			وفي نفس هذا السياق فإننا ندعو إلى رفع العقوبات المفروضة على الجماهيرية العربية الليبية الشقيقة، وإزالة المعاناة عن شعبها الشقيق، لا سيما بعد التطورات الإيجابية التي شهدتها مواقف الأطراف المعنية بقضية «لوكربي»، ونحن نأمل في استكمال الخطوات الهادفة إلى تسوية هذه القضية بشكل عادل وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لذلك، حتى يتم إغلاق ملف هذه القضية وآثارها بصورة نهائية وشاملة.

			وما كل هذه التوترات والأزمات والتهديدات، أيها الإخوة، إلا برهاناً ساطعاً على حاجة العرب الماسة، في هذه الظروف العصيبة، لوحدتهم وتضامنهم ووقوفهم معاً في مواجهة الأخطار والتحديات.

			ونحن في قطر، ومن على هذا المنبر، ندعو إلى ضرورة عقد قمة عربية شاملة تعمل على إزالة أسباب الفرقة والتفكك على الساحة العربية، وتعالج المشكلات والأزمات التي تواجه أمتنا، وترسي الأسس المطلوبة لسياسة استراتيجية عربية شاملة يكون منطلقها الدفاع عن المصالح العربية، وهدفها إعداد هذا الوطن العربي الكبير، دولاً وحكومات وشعوباً، لمواجهة تحديات العالم الذي نعيش فيه وتلبية متطلبات المستقبل الذي نصبو إليه، وهي متطلبات تأتي على رأسها، في نظرنا، ضرورة تعزيز دور المؤسسات الدستورية، وتنشيط المشاركة الشعبية الهادفة والبناءة في عملية صنع القرار، والإشراف على حسن سير تنفيذه، فانعدام المشاركة الشعبية في هذه العملية كان له تأثير سلبي على صنع القرار العربي وممارسته، وما نشهده من أوضاع راهنة لهو خير دليل على ذلك.

			إن طموحاتنا كبيرة، وهذا ما يجب أن يكون، كما أن الواجبات الملقاة على عاتقنا أيضاً كبيرة، فنحن نقف على مشارف الدخول في قرن جديد ملئ بالمستجدات والتحولات والمهمات الملحة، فعلينا أن نعد أنفسنا، ونحضر بلادنا وشعبنا، للدخول في هذا القرن الجديد من بابه الواسع. علينا أن ننظر إلى الأمام، وأن نتطلع قُدماً، لنبني وطناً نفتخر به، ومجتمعاً نعتز بإنجازاته، ودولة نرفع رأسنا عالياً بنجاحاتها.

			علينا أن نكون قدوة صالحة، ومثالاً خيّراً لأبنائنا وأجيالنا الصاعدة، وعلينا أن نحلم بمستقبل مشرق وأن نعمل بجد وجهد حتى نحّول الحلم إلى حقيقة، ونحن مسلحون بإيماننا العميق بالله عز وجل، وبهدي كتابه الكريم، وعلى خطى أنبيائه ورسله وخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إننا على ثقة بأن جهودنا لخدمة وطننا وتلبية تطلعات وآمال مواطنينا، سوف تحقق غاياتها وأهدافها الخيرة بإذن الله.

			لننظر في عيون أطفالنا، لنرى آفاق المستقبل وطموحاته، ولنتقدم سوياً بعزم وإيمان حتى نحقق لهم أحلامهم، ونوفر لهم الغدَ الأفضل الذي يستحقون، هذا واجبنا، وهذا قدرنا، ونحن على هذا الدرب إن شاء الله لسائرون. وفي الختام، أتوجه إليكم بخالص الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

			الدورة الـ 28 لمجلس الشورى

			في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، ألقى سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني خطاباً في افتتاح الدورة الـ 28 لمجلس الشورى أكد فيه التصميم على تطوير المشاركة الشعبية في صناعة القرار وتحمل مسؤولياته، إلى جانب تسليط الضوء على كافة الإجراءات الاقتصادية والمالية التي تم اتخاذها، والتي نالت إعجاب العديد من المؤسسات المالية العالمية. وفيما يلي نص الخطاب:

			حضرات الإخوة الأعزاء أعضاء مجلس الشورى، بسم الله وعلى بركته أعلن افتتاح هذا الدور الجديد الثامن والعشرين لأعمال مجلسكم الموقر. إنه لمن دواعي سعادتي أن نلتقي مرة أخرى اليوم على عادتنا كل عام، لافتتاح أعمال هذا المجلس الذي نعتبره ركنا أساسياً من أركان الحكم والدولة، وذلك في تحقيق المشاركة الشعبية المسؤولة في اتخاذ القرار ومراقبته ثم متابعة تنفيذه. 

			كما أنها الإطار السليم والخطوة المبدئية التي لا بد منها لاستكمال سعينا المتواصل والدؤوب لتطوير أنماط هذه المشاركة والارتقاء بها إلى مؤسسات دستورية تضمن فاعليتها لتحقيق الغاية التي نسعى ونطمح جميعاً إليها وهي إقامة دولة المؤسسات وهذا ما سيحصل بإذنه تعالى.

			وكما سبقت الإشارة إلى ذلك في مناسبة سالفة فإن تصميمنا على تطوير المشاركة الشعبية في صنع القرار وتحمل مسؤولياته هو تصميم ثابت لا تراجع عنه، وفي هذا السياق يندرج دور مجلسكم الموقر والمتمثل في متابعة أعمال الحكومة، وإبداء الرأي في أدائها، وتقييم منجزاتها باعتبار ذلك خطوة أولى في المسار الدستوري المنشود.

			إن لقاءنا السنوي هذا مناسبة عزيزة نتطلع من خلالها لنستعرض وإياكم سجل أعمالنا وأوضاع بلادنا ومنطقتنا وعلاقتنا بمحيطنا وبالعالم الذي نعيش فيه. فهو بذلك لقاء نعتقده إطاراً قويماً لمراجعة واستعراض ما حققناه من إنجازات وتقييم النتائج الإيجابية منها والسلبية، ثم التخطيط على ضوئها لرسم معالم المستقبل حتى يتأتى لنا بلورة وتحقيق أهدافنا المنشودة. لقد كان العام الماضي عاماً حافلاً بالإنجازات غنياً بالأحداث والتحولات، فعلى المستوى الداخلي تم تحقيق الكثير مما نستطيع أن نفخر به ونعتز في مجال التنمية المحققة لتقدم مجتمعنا.

			ففي كل هذه المساعي والجهود ظل حرصنا شديداً وثابتاً للحفاظ على التوازن الدقيق بين أولوياتنا الاقتصادية ومرتكزاتنا السياسية واختياراتنا الاجتماعية على أساس خصوصيتنا الثقافية وهويتنا الدينية.

			ومما نعتز به في هذا المقام خوض بلادنا غمار تجربة ديمقراطية، نعمل بكل جهد وتفان لإرساء قواعدها ونحن على يقين بأن دعم هذه المسيرة وإنجاح مسعاها منوط بمدى مشاركة كافة أبناء الوطن. ذلك أن ولوجنا الوشيك للقرن الواحد والعشرين يقتضي منا الانتماء بفاعلية إلى العصر الذي نعيش فيه وهذا ما لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات واحترام الآراء ما دامت تنشد المصلحة العليا للوطن.

			وإن ما يعزز ثقتنا في هذا النهج، ما شهدته بلادنا في شهر آذار/مارس الماضي من إجراء دور انتخابات لاختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي عن طريق الاقتراع الحر المباشر، وما رسخت لدينا تلك العملية من عميق الاقتناع بمدى نضج الإنسان القطري وحرصه على تحمل المسؤولية بكل استحقاق وجدارة ولاقتناعنا بأن نجاح العملية الديمقراطية يعتبر أمراً حيوياً وضرورياً لمستقبل بلادنا ومجتمعنا.

			وتمشياً مع ما كنا قد أعلنا في خطابنا أمام مجلسكم الموقر العام الماضي، فقد أصدرنا قرارنا القاضي بإنشاء لجنة إعداد الدستور الدائم للبلاد، والمشكّلة من ذوي الاختصاص والكفاءة، يكون في مقدمة المهام الموكلة إليها، صياغة دستور جديد من مقتضياته تشكيل مجلس تشريعي منتخب عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر، مما سيمثل، إن شاء الله، تتويجاً لسعينا الحثيث نحو تكريس المشاركة الشعبية كأساس في الحكم وتدعيم ركائز دولة القانون والمؤسسات.

			وبموازاة مع ما سلف لم تدخر الحكومة جهداً في الاضطلاع بواجباتها الدستورية، المتمثلة في تنفيذ مشاريع التنظيمات والقوانين التي كلفت بها واضعة نصب أعينها تحقيق ما رسمناه من تنمية وتقدم اقتصادي واجتماعي وتطور علمي وتربوي لبلادنا وتحقيق العيش الكريم لأبناء شعبنا.

			فعندما تحدثت إليكم العام الماضي من على هذا المنبر، كانت الأوضاع الاقتصادية والمالية تمر بظروف مستعصية طالت في آثارها دولاً ومناطق واسعة كان بعضها حتى ذلك الحين مضرب المثل في الازدهار وارتفاع معدلات النمو. وكان من الطبيعي أن ينعكس ذلك الوضع الاقتصادي والنقدي العالمي على بلد مثل بلادنا ترتبط فيها معايير الدولة الاقتصادية ارتباطاً وثيقاً بالأسواق الخارجية.

			لا شك أنكم تتذكرون كيف أدت تلك التطورات إلى انخفاض الطلب على النفط والغاز ومشتقاتهما، نتيجة تراجع معدلات الاستهلاك، وكيف ترافق ذلك مع حدوث فائض في مخزونات الأسواق العالمية من هذه المواد الحيوية، نتيجة تراجع ارتفاع معدلات الضخ والإنتاج في الدول المصدرة، مما تسبب في تراجع الأسعار بنسبة كبيرة وصلت في وقت من الأوقات إلى ما يزيد عن (40%) خلال أقل من عام واحد. وقد ترتب على ذلك انخفاض في العائدات المالية المقدرة، بالنسبة للدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز، وقطر إحداها، مما أثر في اهتزاز حركة الاستثمارات، واستحال إلى حد كبير التوصل إلى تقديرات دقيقة لحجم المداخيل والعائدات المتوقعة، ومع ذلك فقد نجحنا بعون الله تعالى، في احتواء الآثار التي نجمت عن تلك الأزمة وذلك بفضل ما اتبعناه من مراقبة دقيقة للتحولات الاقتصادية الدولية، مما مكننا من تحديد المصاريف والأعباء الناجمة عن خطط الإنفاق والتنمية ومشاريع التطوير والبناء.

			واستطاعت بلادنا، تجاوز تلك الأوضاع الصعبة بشكل نال إعجاب المؤسسات المالية العالمية. ولقد ركزت الحكومة جهودها في هذا المجال على تكثيف وتفعيل إجراءات الحد من الإنفاق، وترشيد أوجه الصرف الحكومية، وخصخصة العديد من المشروعات العامة، والاقتراض من الأسواق العالمية. مما شكل ذلك حافزاً لنا على مواصلة نهجنا الثابت القائم على مبادئ الاقتصاد الحر، لا سيما في مجال توسيع القاعدة الإنتاجية، وتنويع مصادر الدخل وتعزيز المبادرة الفردية، وتنشيط حركة الاستثمار وجذب الرساميل الداخلية والخارجية. مما استلزم إصدار العديد من القوانين الرامية إلى تشجيع الاستثمارات وحمايتها، وتقوية القطاع الخاص وضمان حقوقه ومصالحه. وفوق ذلك كله، تابعنا بعزم تنفيذ مشاريعنا الاقتصادية الضخمة والطموحة الهادفة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من مواردنا الطبيعية الحيوية التي أنعم الله بها علينا، لا سيما في قطاع النفط والغاز، سواء في مجال تطوير قدراتنا الإنتاجية والتصديرية وتعزيزها، أو فيما يختص بتوسيع قاعدة الصناعات المصاحبة لهذا القطاع والمتفرعة عنه، إلى جانب تنشيط القاعدة الصناعية لبلادنا في قطاعات حيوية أخرى، كالحديد والإسمنت والأسمدة والصناعات البتروكيماوية والعضوية. وقد تم، بعون الله، مؤخراً افتتاح مشاريع عدة بدأت الآن مباشرة نشاطها الإنتاجي والتصديري. هذا بالإضافة إلى استمرار العمل على تنفيذ مشاريع أخرى كبيرة، سيتم استكمالها والبدء في تشغيلها قريباً.

			والآن وقد تغيرت معطيات الوضع الاقتصادي الدولي نحو الأفضل، فقد أصبح من الممكن القول إن قدراً كبيراً من الاستقرار والثقة عاد ليخيم على الأوضاع الاقتصادية العالمية، وبدوره انعكس ذلك إيجابياً على أسعار النفط والغاز، حيث تمكنت تلك الأسعار بسبب ذلك، وأيضا بفضل نجاح الدول المنتجة والمصدرة في الاتفاق على تخفيض الإنتاج والالتزام بنظام الحصص المعمول به، من استعادة مستوياتها السابقة، التي سنحرص نحن وشركاؤنا في منظمة «أوبك» على المحافظة عليها وعلى استقرارها لما في ذلك من فائدة تعود في نظرنا على المنتجين والمستهلكين على حد سواء، من خلال حماية هذه الدورة الاقتصادية العالمية الواحدة التي باتت تربط المجتمع الدولي بشكل شمولي.

			أما بالنسبة لنا في قطر، فأستطيع القول، وبكل اعتزاز، أننا وعلى رغم كل الصعوبات التي أشرت إليها تمكنا من تحقيق معدلات نمو اقتصادي لا تزال تعد من بين الأعلى من نوعها في المنطقة والعالم، كما أننا نعمل حالياً على زيادة الناتج المحلى الإجمالي والمقدر بحوالي 35 مليار ريال سنوياً، والسيطرة على معدل التضخم المالي بما لا يزيد عن (3%) سنوياً.

			لكن كل ذلك، أيها الإخوة، وعلى أهميته، لا يفي بطموحاتنا، ولا نعتبره كافا لتلبية آمالنا وتطلعاتنا، فنحن نؤمن بأنه لا يزال يتعين علينا عمل الكثير، وبذل المزيد من الجهود، ورصد كل ما نستطيع من موارد وطاقات وعمل جاد ودؤوب، حتى نتمكن من تحقيق ما نصبو إليه من ازدهار ورخاء ومستقبل أفضل لبلادنا ولشعبنا ولأجيالنا الناشئة والمقبلة، فهذا واجبنا، وهو عهد علينا أمام الله والوطن.

			إننا نعمل جاهدين على تحقيق هذه الخطط والإصلاحات الطموحة لتعزيز وضعنا الداخلي، وتنمية اقتصادنا، وتطوير مجتمعنا، فإننا نفعل ذلك انطلاقا من إيماننا القوي بأهمية المستقبل، شريطة الاستعداد الكامل له وما يقتضيه ذلك من تفعيل لدور بلادنا وموقعها، حتى تظل عضواً نشطاً ومؤثراً في مجتمعنا العربي والإسلامي، وفي المجتمع الدولي عموماً نتفاعل معه ويتفاعل معنا في إطار مبني على التمسك باستقلالية قرارنا الوطني وعلى الالتزام بالمصالح المشتركة على أساس مبادئ العدل والمساواة والتعاون والصداقة والاحترام المتبادل.

			لهذا فإننا في قطر نتمسك بنهج واضح وثابت على صعيد سياستنا الخارجية، ففي ظل احترام استقلالنا السياسي، وسيادتنا الوطنية، ومصالحنا الحيوية، نسعى دائماً إلى توثيق علاقاتنا بالدول كافة، خاصة تلك التي تلتقي معنا على هذه المبادئ وتشاركنا هذه الأسس التي تمثل أولويات سياستنا الخارجية ومرتكزات علاقاتنا مع الأشقاء والجيران والأصدقاء.

			ومن هنا، فإننا نؤكد إيماننا الراسخ بواقع انتمائنا الخليجي والعربي والإسلامي، ونعتبر أن تعزيز الانتماء العضوي إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعميق أواصر الأخوّة والتكامل مع أشقائنا في هذه الدول والحرص على تحقيق أهداف مسيرته، في مقدمة هذه الأولويات والثوابت.

			لقد كنا وما زلنا من المهتمين دوماً بتفعيل دور المجلس، وتنشيط عمل مؤسساته وهيئاته في مختلف المجالات. ولهذا، فإننا نتطلع إلى اجتماع القمة المقبل لدول مجلس التعاون في المملكة العربية السعودية الشقيقة. ونتمنى بكل صدق أن تكون أعمالها ناجحة ومتميزة، وأن نخرج منها بنتائج ومقررات ملموسة تكفل تحقيق المزيد من التعاون والتكامل، بما ينعكس إيجابياً على دولنا وشعوبنا وعلى العلاقات والروابط التاريخية الثابتة التي تجمعنا. كما أننا على ثقة بأن رعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وحكمتهما ودرايتهما، ستساهم بلا شك في إنجاح هذه القمة بما يعزز مصالحنا وأهدافنا المشتركة، ويلبي طموحات وآمال المواطن الخليجي وتطلعاته المستقبلية نحو التكامل والتنمية.

			ومن واقع حرصنا الشديد على تثبيت الأمن والاستقرار في منطقتنا الخليجية، وحفاظاً على علاقات الصداقة والتعاون التاريخية التي تربط بين شعوبها، فإننا نكرر دعوتنا الدائمة لحل جميع الخلافات بين هذه الدول، مهما كانت طبيعتها، عن طريق الحوار، ومن خلال التمسك بمنطق العقل والوسائل السياسية والسلمية، بما في ذلك اللجوء إلى التحكم أو القضاء الدولي إذا ما استدعت الحاجة لذلك، وهذا من شأنه أن يكرس الثقة والاحترام المتبادل وحسن الجوار في هذه المنطقة الحيوية من العالم. ولذلك فنحن نعرب عن دعمنا للجهود التي تبذلها اللجنة الثلاثية المكلفة بتهيئة الأجواء للدخول في مفاوضات مباشرة بين الإخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية حول الخلاف على الجزر الثلاث، مما سيحفظ الأمن والاستقرار في منطقتنا، ويعزز علاقات الثقة والتعاون بين دولها وشعوبها.

			ولأننا مقتنعون بأن هدف إحلال السلام، وتثبيت الأمن والاستقرار، وتحقيق الرخاء والازدهار، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال ترسيخ مبادئ العدل وقواعد القانون والشرعية الدولية، فإننا ننظر دائماً بعين القلق إلى الأزمات السياسية والنزاعات العسكرية والمآسي الإنسانية الناجمة عنها، ونكرر دعوتنا إلى ضرورة إيجاد التسويات السلمية العادلة المطلوبة لها، حتى نتفادى احتمالات التصعيد المترتبة عليها.

			وبالطبع، فإن المثال الأبرز على ذلك في منطقتنا الخليجية هي الأزمة العراقية المستمرة، وما تشكله من مصدر توتر وتأزم، مع استمرار المعاناة القاسية والظروف اللاإنسانية التي يعيشها الشعب العراقي الشقيق، بسبب العقوبات المفروضة عليه، تثير في نفوسنا الشعور بالأسى والقلق الشديد حيال هذا الوضع غير الطبيعي، وتدفعنا إلى بذل كل جهد ممكن لوضع حل لهذه الأزمة التي نرى أن الوقت قد حان للخروج منها وإيجاد الحلول اللازمة لها. ومع تأكيدنا الكامل بضرورة تنفيذ كافة القرارات الدولية واحترام شرعيتها، فإننا نؤيد اللجوء إلى الحلول السياسية لهذه الأزمة، وفقاً لتلك القرارات، بما يضمن المحافظة على وحدة العراق وكيانه أرضاً وشعباً، ويوفر عليه وعلى المنطقة بأسرها المزيد من الآلام والمخاطر.

			ومن المنطلق نفسه، ننظر في قطر إلى القضية الجوهرية التي لا تزال تشكل، في رأينا، المصدر الرئيس للتوتر والتأزم في منطقتنا العربية منذ ما يزيد عن نصف قرن، ألا وهي القضية الفلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي. وإذ نؤكد على الدوام بأن السلام في الشرق الأوسط هو خيار استراتيجي ثابت لا غنى عنه، بالنسبة لنا ولأشقائنا العرب، فإننا نشدد في المقابل على أن للسلام أيضا مقتضياته ومستلزماته التي لا غنى عنها بدورها. فعملية السلام لم تتمكن حتى الآن، وللأسف، من التوصل إلى تحقيق النتائج المرجوة، بل إنها تعرضت خلال السنوات الماضية لنكسات شديدة تتحمل مسؤوليتها، في نظرنا، الحكومة الإسرائيلية السابقة. ولذلك فإننا نعرب عن ترحيبنا بتوجهات الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والمتمثلة في عزمها على متابعة السعي نحو السلام بقدر أكبر من الجدية، بيد أننا نعتبر أن مثل هذه البوادر، وحتى تكون مجدية وذات معنى، لا بد أن تقترن بخطوات عملية ملموسة تثبت حسن نوايا الجانب الإسرائيلي واستعداده الصادق للوفاء بالتزاماته وتعهداته، وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها، خلال مراحل المفاوضات السابقة. فالسلام لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان مرتكزاً على مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها الواضحة والصريحة والملزمة. ولا يمكن أن يكون هذا السلام حقيقاً ودائماً وعادلاً، دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية والسياسية المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف، ومن دون تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من مرتفعات الجولان السورية، ومن جنوب لبنان وبقاعه الغربي، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وعلى أساس مرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام.

			إن أمتنا العربية تمر اليوم، وللأسف الشديد، بمرحلة صعبة تواجه فيها تحديات مصيرية. وعوضاً عما نشهده من تفرق وتفكك وتشتت في الموارد والطاقات، فإن الأحرى بنا أن نركز جهودنا من أجل تحقيق التكاتف والتضامن لمواجهة هذه المرحلة ومصاعبها، وللتوصل إلى صياغة الأسس والثوابت التي لا بد منها لرسم استراتيجية عربية شاملة وموحدة، تقوم على ركيزة المصالح والأهداف المشتركة التي تفرضها وتتطلبها مهمة التصدي لتلك التحديات.

			إن هذا المسعى النبيل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال جهد دؤوب وصادق، نساهم به جميعاً، وعلى أساس من المصارحة والمكاشفة المطلوبة والضرورية. وعليه، فإننا نكرر الدعوة إلى عقد قمة عربية شاملة يكون هدفها إعادة التضامن للصف العربي، ومعالجة الأزمات والصعوبات التي تواجهنا، والعمل على وضع الأسس المطلوبة لسياسة استراتيجية عربية شاملة ومتناسقة، نستطيع بواسطتها الدفاع عن مصالح هذه الأمة وإعدادها لدخول القرن الجديد بثقة وفاعلية، لتلبية متطلبات المستقبل الذي نصبو إليه. وهذه المتطلبات التي باتت الحاجة العربية ملحة إليها، يأتي على رأسها، في نظرنا، تحقيق التطور والتقدم لمجتمعاتنا، ودراسة أوضاعنا الاقتصادية وسبل تنميتها، وتطوير خطط التربية والتعليم لأجيالنا الناشئة، وتعزيز دور المؤسسات الدستورية التي تتم من خلالها المشاركة الشعبية البناءة والمسؤولة، بحيث تصبح هذه المشاركة أساس بناء القرار وصناعته والإشراف على حسن تنفيذه، بما يمكننا من الوصول إلى ما نصبوا إليه من تطور اقتصادي واجتماعي لدولنا، ورخاء وازدهار لشعوبنا.

			وعلى الصعيد الإسلامي، فإننا نؤكد على مساندتنا لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وندعو دوماً إلى تفعيلها، والعمل من خلالها، للمساهمة في تنشيط مسيرة التعاون بين الدول الإسلامية، وتحقيق المنفعة المشتركة لشعوبها. ونحن نتطلع، بكل ثقة وأمل، في أن تتوصل القمة الإسلامية التاسعة، التي سيكون لنا في قطر شرف استضافتها عام 2000م بمشيئة الله تعالى، إلى الخروج بقرارات إيجابية وفعالة تساهم في دفع مسيرة العمل الإسلامي المشترك إلى الأمام، والنهوض بمقدرات الأمة حتى نضطلع بدورها كاملاً على الساحة الدولية.

			كما نؤكد من جديد على التزامنا بالمبادئ والأهداف السامية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة، وعلى الأهمية التي نعلقها على ضرورة تعزيز دور هذه المنظمة الدولية الجامعة، وتنشيط فاعلية هيئاتها ومؤسساتها، لتمكينها من القيام بمهمتها الحيوية في حفظ السلام وحماية الأمن والاستقرار في العالم. ذلك أن هذه المنظمة العتيدة هي الإطار المؤهل والمناسب الذي يمكن عالمنا من مواجهة التحديات وتفعيل التعاون والتفاعل الثقافي والتربوي بين أممه وشعوبه وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عن حقوق الإنسان.

			إننا ونحن نفتتح آخر دورة من أعمال مجلسكم الموقر لهذا القرن، علينا أن نكون مسلحين بكل ما أوتينا من إيمان وعزيمة وتصميم، فنحن مقبلون على عالم لم يعد في مقدورنا، ولا من الجائز أو المقبول، أن نتراجع أمامه أو أن ننعزل عنه، وحتى لو أردنا، فإن ذلك لن يكون ممكناً في زمن العولمة، وعصر المعلومات والاتصالات والتدخل والتفاعل بين الأمم والشعوب والحضارات. إن عالماً كهذا لا يتحمل بل ولا يقبل منا إلا أن نكون مؤهلين ومزودين بالعلم والمعرفة، مسلحين بالثقة بالنفس، وبالاعتزاز بحضارتنا وتراثنا، وبالتمسك بقيمنا السامية ومثلنا العليا، وخصوصياتنا، وقبل كل شيء إيماننا بالله عز وجل، وبهدي كتابة الكريم، وسنة نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

			فلنعقد العزم معاً، ولنتطلع إلى الأمام، ولننظر إلى المستقبل بثقة وجرأة، حتى نكون من الفاعلين والناشطين والمؤثرين، ولنوفر لأجيالنا القادمة أفضل الفرص لمواجهة هذا المستقبل والتغلب على تحدياته. ولنبذل كل الجهود ولنسخر كل الموارد والطاقات من أجل بناء هذا الوطن العزيز، وتطويره، وتأمين مستلزمات ازدهاره ورخائه.

			وهذه الآمال والطموحات ليست شعارات ترفع بل هي من أقدس الواجبات الملقاة على عاتقنا كما أنها ليست بالكثير لما نكنه لشعبنا الذي نؤمن بحقه الكامل في الحاضر السعيد والتطلع إلى المستقبل الزاهر المشرق. والله نسأل أن يسدد خطانا لتحقيق خير بلادنا ورفاهية شعبنا. شكراً لكم.

			الدورة الـ 29 لمجلس الشورى

			في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2000، ألقى سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني خطاباً في افتتاح الدورة الـ 29 لمجلس الشورى أكد من خلاله العزم الثابت في بناء المؤسسات الدستورية والسياسية وتحديث الأجهزة الحكومية والإدارية، وتعزيز دور مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، إلى جانب تأكيد نهج الدولة بحل جميع الخلافات بالطرق السليمة، مستشهداً سموه بدور محكمة العدل الدولية في النظر بالخلاف الحدودي مع دولة البحرين الذي طال أمده حتى تجاوز النصف قرن من الزمن. وفيما يلي نص الخطاب:

			أيها الإخوة أعضاء مجلس الشورى، باسم الله، وعلى بركته، أعلن افتتاح الدور التاسع والعشرين، لأعمال مجلسكم الموقر. إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي بكم مجدداً هنا، كما اعتدنا في كل عام، لنفتتح أعمال هذا المجلس الذي يمثل ركناً أساسياً من أركان الحكم والدولة. فمبدأ الشورى - كما أكدنا أكثر من مرة - هو أحد الثوابت الرئيسية في سياستنا الهادفة لتحقيق مشاركة شعبية مسؤولة في عملية صنع القرار ومتابعة تنفيذه. كما أن الشورى هي النهج الصائب والخطوة المبدئية الصحيحة لتحقيق تلك الغاية من خلال المؤسسات الدستورية لإرساء دولة القانون والمؤسسات التي ننشدها.

			إن هذا اللقاء السنوي فرصة طيبة نستعرض فيها معاً ما تحقق من إنجازات وما واجهناه من سلبيات على الصعيد الداخلي، وما تشهده منطقتنا والعالم أجمع من أحداث ومتغيرات، وأثرها على بلادنا وأمتنا العربية، وعلاقة كل ذلك بمحيطنا الإقليمي والدولي الذي نحن جزء فاعل منه.

			ويأتي انعقاد هذا الدور لمجلسكم الموقر والعالم على أعتاب قرن جديد يشهد وسيشهد تطورات وتغيرات شاملة وسريعة تختلف في أنماطها عما سبقها على مر السنين والقرون الماضية. ونحن بعون الله عازمون على الانتماء إلى هذا القرن الجديد من خلال الأخذ بكل أسباب الرقي والتقدم وتطوير نظامنا التعليمي وسلطاتنا التشريعية والتنفيذية والقضائية ونظامنا الدستوري وتشريعاتنا الإدارية والمدنية والتجارية، مع عدم المساس بقيمنا وتقاليدنا ومبادئنا الإسلامية السامية.

			وهذا العزم الثابت على بناء مؤسساتنا الدستورية والسياسية، وتحديث أجهزتنا الحكومية والإدارية، يترافق مع الجهود والبرامج المتواصلة التي نهدف من خلالها إلى تحقيق التنمية الشاملة التي نعلق عليها أهمية قصوى. وفي هذا المجال فإن استراتيجيتنا تتجه نحو دعم الاقتصاد وتنويعه والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية، مع تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية مع الحفاظ على التوازن الدقيق بين أولوياتنا التنموية والاعتبارات الاجتماعية المتصلة بها. ذلك أن الأوضاع الاقتصادية ومنها المالية المرتبطة بأسعار النفط والغاز ومشتقاتهما في الأسواق العالمية تنعكس دائماً سلباً أو إيجاباً على بلادنا، شأنها في ذلك شأن سائر الدول المنتجة والمستهلكة لهذه المادة الحيوية. فالدورة الاقتصادية العالمية أصبحت مترابطة بشكل وثيق، واقتصادنا جزء من هذه الدورة.

			ونحن في سبيلنا، والحمد لله، إلى تجاوز الآثار السلبية التي نجمت عن الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق الدولية قبل حوالي سنتين. وها نحن الآن نشهد الأسعار التي بدأت تلامس أعلى المستويات التي وصلت إليها منذ سنوات. ولكن ذلك يجب أن لا يدفعنا إلى التخلي عن عامل الحيطة والحذر عند تقدير حجم إيراداتنا ومستويات إنفاقنا، بل على العكس من ذلك يجب علينا أن نظل حريصين على تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات. فأسعار النفط تظل مرتبطة، أولاً وأخيراً بعوامل السوق وتقلباته. وارتفاع الأسعار الذي نشهده اليوم قد يتحول إلى انخفاض غداً. ولهذا، يتعين علينا أن نتابع هذه التطورات بدقة، وأن نخطط اقتصادنا بما يتلاءم مع أولوياتنا التنموية والاستثمارية على المدى البعيد، لنحافظ على الثبات والاستقرار، ونجنب اقتصادنا الهزات.

			لقد حقق الاقتصاد القطري بفضل الله إنجازات ملحوظة في إقامة المشاريع الصناعية الكبرى والتوسع فيها وبدأ البعض منها يعطي النتائج المرجوة وخاصة مشاريع الصناعات التي تعتمد على مصادرنا الطبيعية التي حبانا الله بها من النفط والغاز. وسوف يكون تركيزنا المستقبلي بجانب الصناعات الأساسية على الصناعات المتوسطة والخفيفة لتساهم في تكامل مسيرتنا التنموية في شتى المجالات.

			لا شك أنكم تتفقون معي في أن أهم الأحداث التي مرت ببلدنا على المستوى الوطني في هذه السنة هو انتهاء محكمة العدل الدولية من نظر خلافنا الحدودي مع دولة البحرين الشقيقة بسماع المرافعات الشفوية للطرفين تمهيداً لإصدار حكمها النهائي المتوقع صدوره قبل نهاية هذا العام.

			وكما تعلمون أيها الإخوة فقد بذلت دولة قطر جهوداً مضنية للتوصل إلى حل سلمي لهذا الخلاف الذي طال أمده حتى تجاوز النصف قرن من الزمان. ولم يكن هدف قطر من ذلك الحصول على حقوقها القانونية المشروعة فحسب، بل إنهاء وضع شاذ، أثر على العلاقات الأخوية بين شعبين ارتبطا على الدوام بأوثق علاقات الأخوة وأقواها. وحرصاً على أن تعود هذه العلاقات، دون شوائب، إلى مستواها الطبيعي، ذهبت قطر والبحرين إلى محكمة العدل الدولية ملتمسين حل هذا الخلاف وفقاً لأحكام القانون الدولي.

			إن الخلاف القطري البحريني ليس خلافاً حدودياً عادياً على بضعة أمتار هنا أو هناك، بل تأتي غرابته التي تجعل منه كما قلت وضعاً شاذاً خاصة في ظل أوضاعنا وتقاليدنا الخليجية، في أنه داخل مياهنا الإقليمية، أي في داخل بيتنا، على بعد أمتار قليلة من ساحلنا تقع جزر حوار التي منحتها السلطات البريطانية سنة 1939 للبحرين بقرار جائر لا تملك الحكومة البريطانية سلطة إصداره، بُني على اعتبارات سياسية واقتصادية تمثلت في المصالح البترولية، ولم يبن على أي اعتبار قانوني.

			إننا نتطلع الآن بكل الثقة إلى محكمة العدل الدولية آملين أن تعيد الحق إلى نصابه وأن يكون قرارها فاتحة لعهد جديد في العلاقات بين الدولتين وشعبيهما الشقيقين ودعماً حقيقياً للسلم والاستقرار في منطقتنا الخليجية.

			لقد تابعنا جميعاً أحداث الانتفاضة الباسلة للشعب الفلسطيني، وتصدي المواطنين في الأراضي المحتلة لمحاولات انتهاك حرمة أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، والتي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن القدس الشريف هو لب الصراع العربي - الإسرائيلي، وأن لا تنازل للعرب والمسلمين كافة عنها.

			فقد واجه أبناء الشعب الفلسطيني العزل القوة العسكرية الإسرائيلية ببسالة نادرة، دفاعاً عن حقوقهم وكرامتهم ومقدساتهم، وكان من الطبيعي أن يؤدي العنف الإسرائيلي وممارساتها الاستفزازية في الأراضي المحتلة إلى تأجيج مشاعر الأمة العربية والإسلامية، واستثارة مشاعر الرأي العام فيها، فخرج ساخطاً رافضاً لهذه الاعتداءات السافرة.

			ونحن نؤكد من جديد موقفنا الثابت بأن السلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة ودائمة تنطوي على انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 بما في ذلك هضبة الجولان السورية المحتلة، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمته القدس الشريف. وفي هذا الصدد فإننا ندعو إلى إعطاء الاتحاد الأوروبي دوراً أكبر في عملية السلام في الشرق الأوسط لما لهذا الاتحاد من وزن كبير ومؤثر لا يمكن إغفاله أو تجاهله. ونحن نتحدث عن الصراع العربي الإسرائيلي لا بد لي أن أشيد بالدور الرئيسي للمقاومة اللبنانية الباسلة بقيادة حزب الله في تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وإرغام إسرائيل على الانسحاب من جنوب لبنان وبقاعه الغربي. لقد أثبتت المقاومة اللبنانية أن الآلة العسكرية مهما كانت متطورة ومتقدمة لا يمكن أن تتغلب على شعب يملك العزيمة والإرادة والشجاعة على الصمود والتصدي لنيل حقوقه المشروعة المغتصبة.

			كما أننا ننظر إلى الواقع المرير الذي ما زال يعيشه الشعب العراقي الشقيق واستمرار معاناته الصعبة وظروفه القاسية، التي تثير في نفوسنا الإحساس بالأسى والمرارة. ولذا فإننا ننادي بضرورة الخروج من هذه الأزمة، وإيجاد الحلول المناسبة لها، انطلاقاً من اعتقادنا بحتمية وجود حل سياسي ممكن لهذه الأزمة يضمن المحافظة على وحدة العراق وكيانه، أرضاً وشعباً، وتجنيب المنطقة بأسرها المزيد من الآلام والمخاطر.

			تحتضن قطر في الثاني عشر من الشهر المقبل مؤتمر القمة الإسلامية التاسع، الذي يلتئم في ظل ظروف عربية وإقليمية ودولية صعبة ومعقدة. وإننا في الوقت الذي نرحب فيه بضيوفنا قادة الدول الإسلامية في بلدهم الثاني قطر، نسأل الله تعالى أن يوفقنا في مهمتنا بالخروج من هذا المؤتمر بقرارات تساهم في دفع مسيرة العمل الإسلامي المشترك وتحقق مصالح الأمة الإسلامية وأهدافها.

			إن إيماننا بالله عزّ وجل، وبهدي كتابه الكريم، وسنة نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، يعطينا الثقة بالنفس ويمدنا بالعزم، لنوفر لشعبنا ولأجيالنا القادمة حياة أفضل ومستقبلاً أكثر إشراقاً. فلنعمل معاً، بروح وثّابة وقوية، ولنضاعف الجهود، ونسخّر كل الإمكانيات من أجل هذا الوطن وعزته ومنعته ورخائه. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم، وأن يسدد على طريق الخير خطانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

			الدورة الـ 30 لمجلس الشورى

			في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، ألقى سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني خطاباً في افتتاح الدورة الـ 30 لمجلس الشورى سلط الضوء من خلاله على نهج الدولة الاقتصادي ومسيرتها في تطوير المشاريع التنموية بعد ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى الخطوات التي ستقدم عليها الدولة من تطوير القوانين لتشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن أهمية إنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار ودوره في تنويع القاعدة الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية. إلى جانب تأكيد سموه على مواصلة الدولة دعم كافة الخطوات الدولية في مكافحة الإرهاب، هذا الوباء الذي كان له أثر كبير في هذا العام من خلال أحداث 11 أيلول/سبتمبر. وفيما يلي نص الخطاب:

			الإخوة الكرام أعضاء مجلس الشورى، باسم الله، وعلى بركته، أعلن افتتاح الدور العادي الثلاثين لأعمال مجلسكم الموقر. نلتقي اليوم على عادتنا في كل عام لبدء دورة جديدة من أعمال مجلس الشورى الذي نقدر له، على الدوام، دوره في إثراء الحوار الموضوعي الهادف إلى تحقيق المصلحة العامة، وتعزيز المشاركة الشعبية في العمل الوطني في مجال السياسة التشريعية. وإذا كان مجلس الشورى يعدّ، مرحلة أساسية من مراحل تطوير مؤسسات الدولة، فإنني أتطلع معكم، ومع أبناء شعبنا، إلى مرحلة ما بعد إصدار الدستور الدائم، الذي تبذل اللجنة المكلفة بوضعه، جهداً مشكوراً في إنجازه في الموعد المحدد، وتضمينه الأحكام التي نتوق جميعاً إلى أن نراها واقعاً ملموساً لمجتمع قادر على تلبية متطلبات عصره ومسايرة ما سيحققه التقدم الإنساني في السنوات القادمة من إنجازات.

			وإنني لعلى ثقة من أن ما أرساه مجلس الشورى من تقاليد في ممارسة مهامه طوال السنوات الماضية، وما اكتسبه من خبرات كبيرة متنوعة، يضع الأساس الصلب لمجلس نيابي منتخب، لن يبدأ من فراغ، أو يتلمس طريقه بين أحكام الدستور الدائم، بل سيجد في تلك التقاليد والمكتسبات العون والسند الذي يجنبه العثرات وينير له الطريق لتحقيق ما نعقده عليه من آمال بإذن الله.

			منذ بداية هذا العام بدأ نمو الاقتصاد العالمي بالتراجع، وظهرت عليه بوادر الانكماش، وجاءت أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر بانعكاساتها السلبية على الأنشطة الاقتصادية المختلفة لتزيد من مخاطر استمرار تراجع النمو الاقتصادي في الدول الصناعية. وهذا بدوره كان له تأثير سلبي على معظم دول العالم، فقد انخفضت أسعار السلع المختلفة وخاصة البترول، تبعاً لذلك حيث أدى تباطؤ النمو الاقتصادي في العالم إلى تراجع الطلب على النفط بدرجة كبيرة منذ بداية العام ويتوقع أن لا تستقر أسعار النفط خلال الفترة القادمة.

			وإن كان لارتفاع أسعار النفط في الفترة الماضية آثاره الإيجابية علينا فقد استخدمت الإيرادات الإضافية التي تحققت نتيجة للارتفاع في الأسعار في سداد جزء من الديون الناتجة عن العجز المتكرر في الموازنات السنوية السابقة، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصناعية الكبرى.

			إلا أن قطر لم تكن شأنها في ذلك شأن مناطق أخرى من العالم، بمنأى عن الآثار السلبية لهذه الأزمة، فقد أدى انكماش الطلب العالمي على النفط والهبوط الكبير في أسعاره إلى انخفاض متوقع في الإيرادات المالية للدولة وتراجع معدلات النمو الاقتصادي.

			لقد قطعت بلادنا شوطاً كبيراً في تنفيذ البرامج الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وحققت نمواً متواصلاً في قطاع الصناعات الهيدروكربونية. إلا أننا لم نحقق ما كنا نصبو إليه في مجال الصناعات المتوسطة والخفيفة، فهذه الصناعات تعتمد بصفة أساسية على نشاط القطاع الخاص، إذ إنها لا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة. ولتفعيل دور القطاع الخاص في هذا المجال فقد استملكت الدولة بنك التنمية الصناعية بالكامل من أجل إيجاد آلية مناسبة لتنفيذ تلك المشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى أنها ستعمل على إزالة المعوقات الإدارية والبيروقراطية التي تعترض طريق القطاع الخاص في هذا المجال.

			وإننا نؤكد عزمنا وتصميمنا على الاستمرار في سياساتنا الثابتة والهادفة إلى تنفيذ المزيد من المشاريع الصناعية وتطوير البنية التحتية وفقاً للبرامج والخطط المعتمدة، وموالاة إصدار القوانين اللازمة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتقديم العديد من الحوافز المجزية للمستثمرين بالإضافة إلى ترويج المناخ الاستثماري، بهدف زيادة مساهمة الاستثمارات الأجنبية في المشروعات الاقتصادية. ولعل إنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار يعكس حرصنا على تدعيم وتفعيل عملية التنمية الاقتصادية بهدف تنويع القاعدة الإنتاجية، مع ضرورة مواكبة المستجدات العالمية والاستفادة من الفرص المتاحة.

			وحرصاً منا على أن تشمل مسيرتنا التنموية كافة قطاعات الدولة تبذل الحكومة جهوداً كبيرة لرفع مستوى نظامنا التعليمي، وتطوير التأهيل العلمي والتقني بالاستعانة ببيوت الخبرة الدولية المشهود لها بالكفاءة.

			ولا بد لي من أن أبدي في هذا المقام ارتياحنا للنتائج الطيبة التي حققها المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، الذي انعقدت فعالياته قبل أيام قليلة في الدوحة وأن أتوجه بخالص الشكر إلى كل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر وخاصة للمتطوعين منهم على ما بذلوه من جهود في هذا السبيل.

			إننا في دولة قطر إذ نؤكد انتمائنا الراسخ الخليجي والعربي والإسلامي، نشدد على أولويات سياستنا الخارجية التي تأتي في مقدمتها تعزيز علاقاتنا مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة وتعميق أواصر الأخوة والتكامل معها. ونتطلع إلى اجتماع القمة المقبل لمجلس التعاون في سلطنة عُمان الشقيقة التي نأمل أن تكون ناجحة ومثمرة وأن تسفر عن نتائج إيجابية على دولنا وشعوبنا، ونحن على يقين بأن رعاية جلالة الأخ السلطان قابوس بن سعيد لهذه القمة وحكمته ستساهم في إنجاحها، وفي تدعيم التضامن والتلاحم وتعزيز المصالح والأهداف المشتركة لأبناء هذه المنطقة.

			لقد تابعنا جميعاً أعمال الإرهاب الوحشية التي تعرضت لها الولايات المتحدة في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر الماضي، وذهب ضحيتها آلاف من المدنيين الأبرياء، ولقد أدنَّا بقوة هذه الأعمال، وأكدنا على ضرورة ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، ومع إدراك العالم أجمع لخطورة هذه الظاهرة الإجرامية على مستقبل الجنس البشري وتقدمه ورخائه واستقراره فقد انعقد إجماعه على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة وتخليص العالم من شرورها. ولقد كانت الدول الإسلامية سباقة في هذا المجال، ولم يقتصر ذلك على إدانتها الإجماعية لتلك الأعمال الإرهابية البشعة في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجيتها الذي عقد في الدوحة الشهر الماضي، بل إنها كانت، وقبل ذلك بعدة سنوات، قد أقرت مشروع معاهدة دولية لمكافحة الإرهاب ودعت الدول الإسلامية للانضمام إليها، إلا أن دولنا العربية والإسلامية تجد نفسها في موقف الدفاع عن النفس إزاء محاولات مشبوهة لإلصاق تهمة الإرهاب بالعرب والمسلمين. فالإرهاب ليس حكراً على دين بذاته أو منطقة بعينها أو عرقاً دون سواه، كما أنه يتنافى مع جميع الشرائع السماوية، وفي مقدمتها ديننا الإسلامي الحنيف الذي يحض على الخير والتسامح والمحبة لا على العنف والعداوة والبغضاء. ونأمل من الدول العربية والإسلامية أن تتخذ خطوات جادة لدرء هذه التهمة الظالمة وهو ما يتعين علينا أن نفعله بكل الجدية، وأن نعتمد في ذلك على أسلوب الحوار الموضوعي القائم على مقارعة الحجة بالحجة وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام ودوره في الحضارة الإنسانية.

			إن لدولنا العربية والإسلامية موقفاً مبدئياً يتمثل في ضرورة التفرقة بين الإرهاب كظاهرة إجرامية، وبين حق الشعوب التي ترزح تحت نير الاحتلال العسكري في تحرير أوطانها وممارسة حقها الأصيل، الذي كفلته كافة المواثيق الدولية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة، في تقرير مصيرها. ولقد دعوت في كلمتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ضرورة تعريف الإرهاب تعريفاً دقيقاً على الأساس المتقدم. ولعلنا نأمل أن يكون ما أقرته منظمة المؤتمر الإسلامي في هذا الصدد نواة للجهد الدولي الذي ستبذله الأمم المتحدة في هذا السبيل، وأن يكون التصدي المستمر لهذه الظاهرة تحت قيادتها في إطار معاهدة دولية ملزمة للدول الأطراف.

			إننا ندعو المجتمع الدولي إلى إزالة بؤر التوتر في العالم وحل المشاكل المزمنة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وتهيئ التربة الملائمة للتطرف والعنف. وإننا لعلى ثقة من أن التوصل إلى حلّ عادل ودائم للقضية الفلسطينية يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على ترابه الوطني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لهضبة الجولان السورية وانسحابها إلى الحدود الدولية المعترف بها في لبنان، هو السبيل إلى إعادة الأمن والاستقرار والسكينة إلى الشرق الأوسط لتنعم شعوبه دون استثناء بالسلام الذي افتقدته لسنوات طويلة.

			إن الظروف القاسية والمعاناة الصعبة للشعب العراقي الشقيق، تثير في نفوسنا الإحساس بالألم والمرارة وتحتم علينا تلمس السبل للخروج من هذه الأزمة وإيجاد الحلول السياسية المناسبة لها بما يضمن المحافظة على وحدة العراق وسيادته واستقلاله، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، مع الأمل في أن تتضافر جميع الجهود لحل قضية المفقودين.

			ونحن نطوي صفحات عام مضى، عاماً مليئاً بأحداثه المتناقضة، أحداثاً حملت للعالم الكثير من المفاجآت وعكست العديد من المآسي التي لا تتفق مع روح الخير ودعوة السلام. ولكن مع ذلك علينا أن نمضي. نمضي لنبني أياماً أكثر ازدهاراً ومستقبلاً أكثر إشراقاً، نتسلح بالعلم وبالإيمان وبحق البشرية في العيش بحرية واطمئنان، وهذا يتطلب منا الكثير من الجهد والإخلاص. فلننظر لمستقبل بلادنا بعين مرآتها التفاؤل وروح عامرة بالعزم، فبالإرادة والتصميم نبني مستقبل بلادنا وقادم أجيالنا. وفقكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

			الدورة الـ 31 لمجلس الشورى

			في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، ألقى سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني خطاباً في افتتاح الدورة الـ 31 لمجلس الشورى أوضح من خلاله المحاور الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية التنمية في الدولة والمتمثلة في بناء الإنسان ومؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني. وفيما يلي نص الخطاب:

			باسم الله العلي القدير، وعلى بركته سبحانه وتعالى، أعلن افتتاح الدور الحادي والثلاثين لمجلسكم الموقر. ونحن نلتقي في رحاب مجلسكم الموقر لا بد لي أن أتوجه إليكم بالشكر الجزيل على مجهوداتكم الدائمة ومساهماتكم القيمة في إثراء العمل التشريعي بما يتفق مع المصلحة العامة، مدركين في الوقت نفسه حرصنا جميعاً على خدمة بلادنا والسعي الدؤوب لرقي مجتمعنا وتنميته بما يتلاءم وتطلعنا لما فيه خير مواطنينا وازدهار بلادنا.

			إن استراتيجيتنا في تحقيق التنمية تقوم على محاور ثلاثة: هي بناء الإنسان القادر على التعامل مع متطلبات عصره، وبناء مؤسسات الدولة القادرة على تحقيق التنمية وقيادة التقدم، وبناء الاقتصاد الوطني الذي أصبح هو العمود الفقري في قوة الدولة الحديثة ورخائها. واسمحوا لي أن أبدأ ببناء الإنسان باعتباره اللبنة الأولى في المجتمع وركيزة كل تقدم وتنمية.

			لقد تحدثت إليكم، أيها الإخوة الأعزاء، في مناسبات سابقة عن أهمية تطوير نظامنا التعليمي، ولا شك أننا حققنا خطوات هامة في هذا المجال، إلا أن الاقتصار على الإطار التقليدي لم يعد كافياً. ولذا فقد تم إنشاء المجلس الأعلى للتعليم، ليكون هو السلطة العليا المختصة بتطوير التعليم بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من الموارد والكفاءات البشرية المتميزة في مختلف المجالات. ومنح المجلس من الصلاحيات ما يتيح له، بمعاونة الهيئات المتخصصة التابعة له، رسم وتطوير سياسة التعليم وربطها برؤى وأهداف وخطط التعليم في إطار السياسة العامة للدولة.

			من ناحية أخرى فقد أصبح من الضروري مساندة جهود الدولة بجهود أخرى إضافية، خاصة أو عامة، واقتحام مجالات تمثل اهتمامات العصر ووسائله بالاستعانة بالخبرات العالمية التي تقصر عنها إمكانياتنا الذاتية. وفي هذا الإطار فقد بدأنا باتخاذ الخطوات الضرورية، لتوطين علوم العصر ومعارفه ومؤسساته في قطر، وتم اتخاذ خطوات أساسية في هذا السبيل.

			بيد أن بناء الإنسان لا يكون بإتاحة أفضل سبل التعليم فقط، فالإبداع والتفوق لا بد لهما من مناخ صحي يقوم على حرية التعبير المسؤول، والإحساس بالانتماء الذي لا يتحقق إلا بالمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. ومن هنا كان اهتمامنا في السنوات الماضية باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك، والمعروفة لكم جميعاً، ابتداءً برفع الرقابة عن وسائل الإعلام، وانتهاء بوضع دستور دائم يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وينشئ مجلساً تشريعياً منتخباً. وإذ ندرك تماماً أن للانتقال إلى مناخ الحرية تبعاته ومسؤولياته التي يتحملها الجميع، فإن مثل هذه التجربة قد يشوبها، خاصة في بدايتها، بعض السلبيات أو التجاوزات، إلا أن الإيجابيات التي تتحقق لبلادنا بمجتمع منفتح لا يعرف التفرد بالرأي، ويعتمد أسلوب الحوار الهادف إلى تحقيق المصلحة العامة، تفوق كل السلبيات التي ستتلاشى تدريجياً باشتداد عود المشاركة الشعبية وتأصل جذورها.

			وفيما يتعلق بمؤسسات الدولة فإننا لا نرى أن الأمر يتعلق فقط بمعالجة أوجه القصور في أداء الأجهزة الحكومية، وتخليص العمل الحكومي مما يعترضه من شوائب الروتين وبطء الأداء، بل إننا نرى أن تطوير الأجهزة الحكومية بما يتلاءم مع المستويات العصرية بات من الأولويات الملحة، وهو ما يتطلب تحقيق أمرين هما: إعادة تنظيم تلك الأجهزة وتطوير طريقة أدائها لمهامها، وتوفير الإطار التنظيمي والتشريعي المناسب الذي تعمل هذه الأجهزة في ظله.

			ومن ناحية أخرى فقد اتخذت الدولة خطوات أساسية في مجال إدارة بعض المرافق الحيوية من خلال هيئات ومؤسسات عامة لا تتقيد بالقواعد والنظم الحكومية، فصدرت لذلك القوانين الخاصة بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للجمارك والموانئ، والمؤسسة العامة للبريد عوضاً عن الأجهزة الحكومية التي كانت تتولى إدارة هذه المرافق في نطاق وزارات الدولة، وذلك بهدف الوصول إلى أفضل المستويات من حيث الكفاءة والمقدرة وبما يكفل تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، وتمهيداً للنظر في تخصيص بعض الخدمات العامة في مرحلة لاحقة. وفيما يتعلق باقتصادنا الوطني فقد بدأت استراتيجية التنمية الاقتصادية التي تبنتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية تؤتي ثمارها، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو عالية، الأمر الذي أدى إلى مضاعفة هذا الناتج خلال الفترة من 1995 إلى 2001، واعتمدت هذه الاستراتيجية على خطة للاستثمار في الموارد الرئيسية للدولة وهي النفط والغاز. ونتيجة لهذه الخطة تم تنفيذ عدد كبير من المشاريع الضخمة في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات التي تمكنت منتجاتها من دخول الأسواق العالمية بكل نجاح، ونحن مستمرون في زيادة حجم هذه الاستثمارات مع التركيز على الصناعات اللاحقة من أجل زيادة التكامل الاقتصادي المحلي وكذلك على التقنيات الجديدة، كتحويل الغاز إلى سوائل، والتي تعطينا فرصاً متنوعة في استغلال وتصدير الغاز، ثروتنا الطبيعية الأولى.

			وتقوم الحكومة ببذل كل الجهود الممكنة للاستمرار في تطوير البنية التحتية وتحسين المناخ الاستثماري المناسب للقطاع الخاص، وزيادة الانفتاح لتعزيز الثقة القائمة في الاقتصاد القطري وجذب المزيد من الاستثمارات خاصة في المشاريع المتوسطة والصغيرة ذات الجدوى. وبدأنا نشهد نتيجة لتلك الجهود نشاطات ملموسة للقطاع الخاص المحلي في مجالات عدة منها الاتصالات والكهرباء والنقل الجوي والبحري والمشروعات السياحية والصحية. وإننا نتطلع إلى اليوم الذي تمتد فيه أنشطة القطاع الخاص إلى معظم المجالات ليقوم بدوره كاملاً في عملية التنمية.

			إن برنامج الخصخصة هو البعد الآخر لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ويمكن القول إن هذا البرنامج يشكل مجالاً رحباً لمساهمة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية القائمة، وبناءً على هذا البرنامج سيتم خصخصة جزء من صناعة البتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب خلال العام القادم.

			إن الهدف من هذه الاستراتيجية، هو تنويع مصادر الدخل وإيجاد اقتصاد قوي ومتوازن، نأمل أن يكون قادراً على تحويل معدلات النمو الاقتصادي، التي تحققت في السنوات الماضية، إلى معدلات مستدامة تتأثر بشكل أقل من السابق بتقلبات أسعار النفط العالمية. لقد توجت لجنة إعداد الدستور الدائم جهودنا التشريعية لبناء دولة القانون والمؤسسات بالانتهاء من وضع مسودة الدستور الدائم لدولة قطر في الأجل المحدد، ولم يكن ذلك بالأمر اليسير فقد بذلت اللجنة جهوداً كبيرة تستحق الثناء والتقدير. وجاءت مسودة ذلك الدستور محققة لغاياتنا في إرساء دعائم دولة المؤسسات وكفالة حقوق وحريات أبناء هذا الوطن، وتجسيد المشاركة الشعبية، والحفاظ على تراثنا الحضاري الذي نعتز به.

			وليكون البناء كاملاً، فإننا نعمل الآن على إعداد القوانين المكملة للدستور، وآمل أن ننتهي، قريباً من إنجاز هذا العمل التشريعي المتكامل لنبدأ حقبة جديدة من مسيرتنا الوطنية في ظل الدستور الدائم الذي سيضع الأساس الصلب لتحقيق كل ما نصبو إليه من تقدم وازدهار.

			كلنا يعرف جسامة التحديات التي تواجه أمتينا العربية والإسلامية. ونحن نرى أنه أصبح من المتعين علينا أن نتجاوز مرحلة ردود الفعل وأن نأخذ بزمام المبادرة في قضايانا المصيرية التي باتت تهددنا بأفدح الأخطار. ولعل من أهم تلك التحديات، ما يتعرض له العرب والمسلمون بصفة عامة منذ أحداث الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، من هجمة شرسة تطال عقيدتهم، وتهدف إلى إلصاق تهمة الإرهاب بهم، وتضع حضارتهم في موضع التصادم مع الحضارة الغربية في إطار ما سمي بصراع الحضارات. وكلنا نعرف مدى ما وصلت إليه المفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين، ولقد رأينا لذلك أنه من واجبنا أن نبدأ بخطوة تتجاوز موقف مجرد الدفاع أو الردّ، بالبدء في حوار حضاري يهدف إلى تعميق مجالات التفاهم وتوطيد أسس الاحترام المتبادل والتعاون بين المجتمعات والدول قاطبة. وكخطوة أولى في هذا الطريق، فقد استضفنا مؤتمر الدوحة حول العلاقات بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي الذي تناول بالبحث العديد من المسائل المطروحة على الساحة الدولية في هذا الخصوص، وشملت مناقشاته مختلف وجهات النظر بشأنها.

			وآمل أن تتسع آفاق هذا الحوار ليشمل جميع الأطراف المعنية، في ظل المنتدى وبالآليات المناسبة، فليس من مصلحة أحد أن تتعمق بذور الشك والكراهية والريبة. كما أن إعادة فرض الحواجز، بين المجتمعات الدولية، نفسية كانت أم واقعية لا يتناسب مع الاتجاه إلى العولمة وما تتطلبه من تعاون متكافئ وتبادل للمنافع واحترام متبادل بين دول العالم وشعوبه كافة. لقد حرصنا دائماً في سياستنا الخارجية على الالتزام بقواعد الشرعية الدولية، وضرورة حلّ المنازعات الدولية بالطرق السلمية، والعمل على توفير سبل الأمن والاستقرار لمنطقتنا لما فيه خير دولنا وشعوبنا كافة. ولذا فإننا نعرب عن بالغ ارتياحنا للتطورات الإيجابية التي أسفرت عنها قمة بيروت العربية بشأن الحالة بين العراق والكويت. ونؤكد على ضرورة احترام سيادة دولة الكويت وأمنها وسلامتها الإقليمية، وكذلك على استقلال العراق ووحدة أراضيه. 

			كما أننا ندعو العراق إلى قبول قرار مجلس الأمن الأخير بشأن استئناف عمليات التفتيش عن الأسلحة، والذي يتيح حل موضوع الأسلحة العراقية عن طريق الأمم المتحدة، وفي إطار قراراتها، تجنباً لإلحاق المزيد من المعاناة بالشعب العراقي، ولمنع كوارث حرب جديدة، عن المنطقة بأسرها.

			إن ممارسات إسرائيل العدوانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته تشكل تصعيداً خطيراً للوضع في المنطقة يبرهن بجلاء على اختيارها أسلوب القوة وسيلة لتحقيق أهدافها، عوضاً عن منطق التحاور ولغة السلام. ونحن إذ نحيي صمود الشعب الفلسطيني، لنؤكد على دعم دولة قطر له في نضاله المشروع للحصول على حقوقه الوطنية وإقامة دولته المستقلة، وندعو المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والعمل على وقف ما يتعرض له من عدوان.

			إن هذه الممارسات العدوانية، واستمرار إسرائيل في احتلال الأراضي السورية في هضبة الجولان، وعدم انسحابها من باقي الأراضي اللبنانية، يجعل السلام الذي تتطلع إليه دول المنطقة وشعوبها، بعيد المنال، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد في إطار ما أصدرته الأمم المتحدة من قرارات.

			أتمنى لكم التوفيق في مهامكم، وأتطلع وإياكم إلى عام جديد نعمل فيه يداً بيد، بكل العزم والثقة والمسؤولية، على تنفيذ برامجنا الوطنية، وتحقيق أهدافنا الاجتماعية والتنموية، لنحقق لبلادنا ما نرجوه لها من تقدم ورفعة. والله أسأل، أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يهدينا سبل الرشاد، إنه سميعٌ مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

			الدورة الـ 32 لمجلس الشورى

			في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2003، ألقى سمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني خطاباً في افتتاح الدورة الـ 32 لمجلس الشورى أكد من خلاله على أهمية الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم الذي نال موافقة شعبية واسعة بما يؤكد أن أحكامه تلبي رغبات وتطلعات الشعب في إقامة دولة المؤسسات المبنية على مبدأ الفصل بين السلطات. وفيما يلي نص الخطاب:

			بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركته، أعلن افتتاح الدور الثاني والثلاثين لمجلس الشورى. نلتقي اليوم، كما اعتدنا كل عام، لنستعرض معاً، ما حققناه في عام مضى، وما نتطلع إلى تحقيقه بإذن الله، لإدراك الغايات التي ننشدها لوطننا الغالي من رفعة وتقدم ورخاء لمواطنينا الأعزاء. وكما تعلمون، فإننا نتبع في سبيل تحقيق أهدافنا الوطنية في التنمية الشاملة نهج التخطيط، وتحديد الأولويات، والاستخدام الأمثل لمواردنا المتاحة.

			وإن طموحاتنا في بناء دولة حديثة عصرية ليست مجرد آمال، وإنما ترافقها خطوات عملية، ندرك أنها ما لم تكن مواكبة لسرعة المتغيرات العالمية فإننا سنظل بعيدين عن اللحاق بها، وسيكون ما نحققه في الغد قد تجاوزه الزمن. ولذلك فإن البطء في التعامل مع متطلبات التنمية الشاملة لبلدنا، خطأ ينبغي تجنبه.

			إن الحدث الأهم على الساحة الداخلية، منذ أن التقينا في العام الماضي، هو الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم الذي نال موافقة شعبية واسعة، تؤكد أن أحكامه جاءت ملبية لرغبات وتطلعات شعبنا في إقامة دولة المؤسسات المبنية على مبدأ الفصل بين السلطات، والتي تعتبر المشاركة الشعبية، ممثلة في مجلس الشورى المنتخب ركناً ركيناً فيها، كما تؤكد قناعة شعبنا بالمبادئ والأسس التي تضمنها ذلك الدستور.

			إن الدستور الدائم بما كفله كذلك من توازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وبين الحقوق والواجبات العامة، وبين مصالح الفرد ومصالح المجتمع، وما تتميز به أحكامه من خصوصية تعكس واقعنا وما توارثناه من تقاليد، وقيم مجتمعنا وعاداته في إطار شريعتنا الإسلامية الغراء، يمثل بداية مرحلة هامة في عملنا الوطني نثق تمام الثقة في أنها ستعود على بلدنا بكل الخير. وإننا نتطلع إلى إنجاز القوانين المكملة للدستور، والأجهزة التي نص على استحداثها كالمحكمة الدستورية وتحديد الدوائر الانتخابية حتى يتسنى لنا إصداره والعمل بأحكامه.

			ونظراً للأهمية القصوى للتعليم والصحة في حياة المواطنين فإننا بصدد دراسة إمكانية إنشاء وقفية لكل منهما لكي تؤمن عائداتها استقرارا في التمويل اللازم لهما، حتى نجنبهما أيّة آثار سلبية لما قد يحدث من أزمات اقتصادية في العالم تنعكس علينا.

			إن وجه الحياة في قطر يتغير يوماً بعد يوم وإلى الأفضل، ولله الحمد والمنة، فنحن جميعاً نلمس هذا التغيير في مختلف نواحي الحياة. والدولة ما زالت تعمل جاهدة لتهيئة الظروف المناسبة لذلك. إلا أن الأمر يتطلب أيضاً أن يشمل ذلك التغيير العديد من المفاهيم السائدة، فلقد ظلت الدولة منذ الاستقلال الطرف الأساسي الوحيد على الساحة الاقتصادية لأسباب عدة، لعل أهمها أن دخل الدولة من النفط كان هو العنصر الرئيسي في الدخل القومي. إلا أننا، وقد اخترنا طريق التنمية الشاملة سبيلاً للنهوض ببلادنا، نسعى إلى تنويع مصادر الدخل القومي بخلق موارد أخرى مهمة يكون للقطاع الخاص دور كبير في تحقيقها. ولم يعد مقبولاً لذلك أن نتمسك بالقناعة القائلة إن الدولة يجب أن تتولى كل شيء. فإذا كانت التنمية الشاملة لبلادنا هي هدفنا جميعاً شعباً وحكومة، فإن مسؤولية تحقيقها تقع على عاتق كل فرد منا أياً كان موقعه.

			ولقد شهدت الفعاليات الاقتصادية في العام الماضي نشاطات ملحوظة ذات مؤشرات إيجابية على جميع الأصعدة. فعلى صعيد الاقتصاد الكلي واصل الناتج المحلي الإجمالي نموه بمعدل مقبول يجعل معدل دخل الفرد في قطر من المعدلات المرتفعة في العالم. ومن ناحية أخرى حقق الميزان التجاري فائضاً، كما واصل معدل التضخم انخفاضه للعام الخامس على التوالي حتى وصل إلى معدل يقارب الصفر.

			أما على الصعيد القطاعي فما زال قطاعا النفط والغاز يمثلان أهم مصادر تمويل عملية التنمية، مع تزايد ملحوظ لدور الغاز الطبيعي. فقد استمر العمل على زيادة احتياطاتنا من النفط، وحققنا قفزة كبيرة على طريق الاستغلال الأمثل للغاز الطبيعي عن طريق رفع الاحتياطي وزيادة إنتاج الغاز المسال والنفاذ إلى الأسواق العالمية وتنويع أساليب التصدير.

			وقد أسفرت عملية إعادة تقييم احتياطي حقل الشمال من الغاز عن مضاعفة التقديرات السابقة تقريباً بما يجعل من حقل الشمال أكبر حقل منفرد في العالم ويضع قطر في المرتبة الثانية أو الثالثة عالمياً من حيث حجم احتياطي الغاز الطبيعي.

			كما أننا مستمرون في التوسع في صناعات البتروكيماويات والأسمدة القائمة وفي إقامة مشاريع جديدة في الصناعات اللاحقة من أجل تحقيق الهدف الذي ننشده، وهو زيادة القيمة المضافة للصناعات القائمة وتنويع مصادر الدخل ونقل التقنية الحديثة وتطوير واستخدام العمالة الوطنية.

			وكما ذكرت في كلمتي أمام مجلسكم الموقر في العام الماضي، وإيماناً منا بضرورة زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، فقد قامت الدولة بتخصيص جزء من بعض مشروعات القطاع العام في صناعة البتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب والمنتجات البترولية ونتج عن ذلك إنشاء شركات جديدة، وسنستمر في عملية الخصخصة في المستقبل كلما حانت الفرص المناسبة لذلك، ولقد حرصنا على تعزيز هذا التوجه إيماناً منا بأهمية ترسيخ ثقافة الادخار، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المواطنين في مجال الخصخصة. وفي هذا الصدد، أود أن أحث الإخوة المواطنين والمواطنات على اللجوء إلى تخطيط إنفاقهم وادخارهم تخطيطاً حسناً من أجل ضمان حياة كريمة ومستقرة لأجيال المستقبل.

			وفي مجال علاقاتنا وسياساتنا الخارجية، تأتي في مقدمة الأولويات تعزيز علاقاتنا مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة وتعميق أواصر الأخوة والتكامل معها. وإننا نتطلع إلى الاجتماع المقبل لقمة مجلس التعاون التي ستعقد في دولة الكويت الشقيقة، ونحن على يقين بأن رعاية صاحب السمو الأخ الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح لهذه القمة وحكمته ستساهم في إنجاحها والخروج منها بنتائج إيجابية تسهم في تحقيق التكامل والتلاحم بين دول المجلس وتلبي طموحات وتطلعات شعوبنا بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية وتكريس المصير الواحد المشترك.

			كما أننا حريصون أشد الحرص على تعزيز علاقاتنا الأخوية مع جميع الدول العربية الشقيقة التي هي اليوم أحوج ما تكون إلى توحيد صفوفها ومواقفها وتعميق تضامنها لمواجهة ما تتعرض له من تحديات ومخاطر وللتغلب على حالة الضعف والتفكك والعجز التي تعاني منها. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قضيتنا القومية الأولى، فإننا نرى أن ممارسات إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني تشكل تصعيداً خطيراً وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة يهدف إلى تنفيذ مخططاتها الرامية إلى القضاء على أية فرصة لتحقيق السلام، وإجهاض خارطة الطريق، والتهرب من استحقاقات عملية السلام. ونحن إذ نحيي صمود الشعب الفلسطيني لنؤكد دعم دولة قطر له في نضاله المشروع للحصول على حقوقه الوطنية وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف. ونطالب المجتمع الدولي، واللجنة الدولية الرباعية، بتوفير الحماية الدولية له، وتمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة، ووقف كل ما من شأنه عرقلة الجهود المبذولة لإقرار السلام العادل والشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطة خارطة الطريق وإلزام إسرائيل بالوفاء بتعهداتها، والانسحاب من الأراضي السورية في الجولان وبقية الأراضي اللبنانية المحتلة.

			إن ما يواجهه الشعب العراقي الشقيق من ظروف ومصاعب وتحديات تتطلب منا التضامن معه، والوقوف بجانبه ومساعدته بكل ما نستطيع، وفي هذا الإطار فإننا رحبنا بتشكيل مجلس الحكم الانتقالي والوزارة التي تم تشكيلها، آملين أن يتمكن من تحقيق طموحات الشعب العراقي في صياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة، وبناء مؤسسات دستورية بما يحقق أماني هذا الشعب الشقيق وتطلعاته الوطنية في أن يحكم نفسه بنفسه في عراق مستقل وموحد. كما نرحب بنجاح المفاوضات التي تجري لتحقيق السلام في جنوب السودان بين الحكومة السودانية وحركة التمرد، آملين أن يتم التوصل قريباً إلى اتفاق نهائي بين الجانبين حتى يتفرغ شعب هذا البلد الشقيق لتنمية بلاده.
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